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  الفصل الثالث

 في رد الحقوق والمظالم لذويها نشأة المحاكم العسكرية وتشكيلها 

 تمهيدالمبحث الأول:  

 وظائفها بينوي ودرجاتها، أنواعها اختلاف علىالعسكرية بحسب ترتيبها و  مكا المح لقانون ا رتبي

 القوات أفراد من تقع التي العسكرية الجرائم على العسكرية المحاكم اختصاص قتصريو  واختصاصاتها،

سلم لمن المبادئ امو  "القانون  يقررها التي الحدودو  الاتالح في إلا غيرهم إلى يمتد ولا الأمن وقوات المسلحة

العادل، وإذا   سان، وأن العدل أساس الحكم هو الضامن الطبيعي لحقوق الإن والمحاكم أن القضاءبها، 

كون يالمجتمع  وبناء ،والقضاء، ويتحقق بالقضاء لعدلكانت الحقوق بالقضاء، والحريات تصان با

ل أن يكون للقضاء ي بالمقابغبلقضاء، فينكون بات الإدارية والمالية تضاء، واستقرار الأوضاع والمعاملابالق

من  بالعديديتهم وأن يحاطوا ن استقلالحقوق تضم ةللقضاوأن يكون  ،النبيلة قدوة تناسب عظمة رسالته

وقد بات واضحا اليوم أنه دون  .ء من شأنه أن يخدش استقلاليتهمم كل تجاوز أو اعتداالضمانات ما يقي

لحقوق الإنسان وحر ياته، ولذلك دعمت العالمي  نى من الإعلاوجود قضاء مستقل لا تكون هناك جدو 

ها ، من خلال ما أصدرته من قرارات وما أبرم في إطار خرىلأا لمتحدة والمنظمات الدوليةمنظمة الأمم ا

إلى القضاء للانتصاف العادل وتحقيق المساواة بدون   من اتفاقيات، حرصها على منح كل فرد حق اللجوء

 104.استقلال القضاء وحياده  مانضخاصة  دل، وذلك  علفي إقامة ا استثناء أو تميز
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ة  ت القانونياء، والتمتع بالمحاكمة العادلة وبالضمانالمساواة أمام القضالتقاضي وا وفي إطار حق

أقرب  ضده يكون القرار المتخذ  د نفسه أمام السلطة القضائية، حتىاءات القضائية، لكل فرد يجفي الإجر 

للقضاء  ، لذلك فإن الباحث سيتناول التنظيم القانوني105ذويها الم إلىظلحقوق والمما يكون إلى رد ا

 قا  للمباحث الآتية:  والمحاكم العسكرية وف

 
 عديلاتها لمحاكم العسكرية وتانوني لالتنظيم الق:  ثانيالمبحث ال

 ير ما يقوم عليه الإجراء القانوني الذى بموجبه أن ينشأ القضاء العسك ،قصد بالتنظيم القانونيي

ز قضائي متخصص في صادر من جهاقتضي قانون بكافة اختصاصاته القانونية، ويتحدد اختصاصه بم

ام الجهاز القضائي المستقل، سعى القانون ادلة أمنشوء الدعوى، ونظرا لأهمية حق المتقاضي في محاكمة ع

بتنظيم   صانظام وتنظيم أساس خ ومنذ إحداث جهاز القضاء العسكري، حيث افتقر هذا الجهاز إلى

اقتصر  بحياتهم المهنية، و  تختصالتي  ، والمسائلت القانونيةلف الإجراءاينظ م انتدابهم بمخت ابقضاته المحاكم و

مارس  6م المؤرخ في 1987لسنة (  341)على ذلك عدد  مرالأها ية تضمن  الأمر على أحكام ترتيب

بالمحاكم العسكرية الدائمة  ن المدنيو اة ضقالالقضاء و  م المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها1987

 لجأالوظيفية من  للخطط لهم العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخو لة يئة القضاءالتابعون له والقضاة

، لذلك بات من الضروري تلافي هذه النقائص، وذلك عبر مراجعة الإطار القانوني ضاءمل القسير ع

سحب كل اتجاه تدعيم استقلاليتهم عن السلطة العسكرية و  فيالمنظم للقضاء والقضاة العسكريين 

الخاص لأساس للقانوني رة للقضاة العدليين عليهم، وذلك من خلال ضبط النظام اانات المتوفالضم

القضاة العسكريين، كما أن  تحقيق العدالة وضمان إيصال الحقوق لأصحابها وفقا لمعايير تحددها لمحاكم و با
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كل توفير الهيا ز القضائي و مان حقوق القضاة وإنما كذلك بإحكام تنظيم الجهاضو المحاكم العسكرية 

م، 2013لسنة   11م انون رقالقضائية الضرورية لتحقيق ذلك، حققت بعض الإصلاحات التي قدمها الق

ضاء العسكري، بما في ذلك حظر محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، بعض التحسينات على نظام الق

 في ما يتعلق قانون الليبيع الحالي لللملائمة، ولكن، يبقى أن  الوضاختصاصه بالقضايا ا وقي دت

لا يزال غير متسق مع المعايير عسكرية بالاختصاص النوعي والاختصاص الشخصي، وتكوين المحاكم ال

 :الآتي  نحوالدولية، وقد اشتمل هذا المبحث على المطالب الآتية مطلبين هما على ال

 
  ع الليبي والمقارناكم العسكرية في التشريتشكيل المحول:  لأاالمطلب  

ضاء فما يتعلق بتشكيل المحاكم ضمن القضاء الليبي، مع الإشارة بشكل خاص إلى تشكيل الق

لسنة ( 11)لعسكرية في التشريع الليبي وفقا  للقانون رقم العسكري والمحاكم العسكرية والنيابات ا

لهيئات  ء االمتعلقة بتعيين المدعي العام العسكري وأعضا صدار القراراتبإم، يختص وزير الدفاع " 2012

ويختص  106،ئيس الأركان العامةالقضائية العسكرية وترقيتهم وتشكل المحاكم العسكرية بناءٌ على ترشيح ر 

لعامة، أيضا بتقديم الترشيحات للتعيينات أعلاه، بإنشاء النيابات العسكرية الجزائية  رئيس الأركان ا

دورية وتنظيم إجراءاتها والجرائم التي دودها الإدارية" و"تحديد اختصاصات المحاكم اللكلية وبيان حاو 

ن العقوبات م، في شأن تعديل قانو 2013سنة ل11ويمكن اعتبار القانون رقم  107،يهاتفصل ف

اكم حملأنه يحصر في المادة الأولى الاختصاص الشخصي لل ؛لإجراءات العسكرية تطورا  إيجابيا  وا

نصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من ب المالرت وهم الذين لهمفي " العسكريين النظاميين العسكرية 

الضباط،  كرا العس كل من  و الأسرى العسكريين النظاميين" يضم  م"1974( لسنة 40القانون رقم ) 

 

 . 8فقرة  4. المادة 2012لسنة  11ات الجنائية العسكرية. رقم جراءالقانون الإ 106
 (. 15( و)14) 5. المادة 2012لسنة  11انون رقم الق 107
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، سواء بصفة ةالعسكري سلحةلماوطلبة الكليات، والمدارس العسكرية، وضباط الصف، والجنود في القوات 

من العهد ( 14 ) المادة نصوص لمحاكمة العادلة المنصوص عليه فيفي ا الحق و بما أن 108،دائمة أو مؤقتة

ات المحاكم العسكرية بقدر ما ينطبق على سية ينطبق على إجراءبالحقوق المدنية والسياالدولي الخاص 

ص على أن تتسم كل محكمة مكلفة بإدارة هذا الحق الحر  نالمحاكم العادية، ومن العوامل المحورية لضما

 الهرمية لعسكرية وطبيعتها ودورها فيالمحاكم الكفاءة والاستقلالية والحياد، وتفرض تركيبة الحكم با

 ومن هنا نرى والاختصاص النوعي،  نو الموظفا  من حيث دا  جد ن استخدامها محدو العسكرية أن يكو 

 دنيين أوالممة ا  عدم اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكالإنسان عموم قو معظم الهيئات الدولية لحق

رائم المنصوص عليها في القانون للفصل في الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الج

والمحاكم  محاكم وهي: المحكمة العليا، أربعالقانون العسكري الليبي من  ن هنا تتكون المحاكم فيالدولي، وم

الدرجة الأولى، ومحكمة   محاكمكن تصنيف هذه المحاكم إلى يمو مة، والمحاكم الدورية، والمحاكم الميدانية،  الدائ

 اكم العسكرية في التشريع الليبي:وفيما يلي تفصيل المح  109،محاكم الدرجة الواحدةواحدة للدرجة الثانية و 

 
  ايالمقصود بالمحاكم العسكرية في ليب  الفرع الأول:

عمود الفقري عليا العسكرية، تمثل الكم الدائمة والمحاكم العسكرية وهي المحا قصد بالمحاكم الي

 110،ئمة العسكرية للهيئة العامة للقضاء العسكريللقضاء العسكري، حيث تكون تبعية المحاكم الدا

م الدائمة اكلمحاوتشكل  111،في القانون  ا  ز مجا أحدهم على الأقل تألف كل منها من ثلاثة أعضاء يكون وت

 

 . 1، المادة 1974لسنة  40رقم  يبي.الل القانون العقوبات العسكري 108
معهد البحوث  .دكتوراهاطروحة . يبيري الل بمحام أمام القضاء العسك ةانحق المتهم في الاستع. 2013الحداد، عطية عبدالحفيظ.  109

 .243ص د ط. ر.ية. القاهرة. مصوالدراسات العرب
 . 41قانون الإجراءات الجنائية العسكرية. المادة  110
  .38راءات الجنائية العسكرية. المادة الإجقانون  111
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، انون الإجراءات الجنائية العسكرين قم 38المادة  تأسست بموجب كرية بطريقة تكوينها، والتيالعس

من  اخلال ثلاثين يوم  لعليا العسكرية كم الدائمة للطعن أمام المحكمة اتخضع الأحكام الصادرة عن المحا 

ية ء محاكم دور ويجوز إنشا 112،حكاملأاتاريخ إيداع الأسباب للنيابة والمحكوم عليه حق الطعن في 

 ثلاثلا تقل مدة خدمة كل منهم عن من ثلاثة أعضاء، ويجب أ امنهكل   بالوحدات العسكرية، تتألف

حيث أوكل إليها  113،اختصاصهاديبية محددة ويتولى وزير تحديد لفصل في جرائم تأسنوات، تختص با

قليلة الأهمية، حيث  دتعتي كجرائم الضبط ال  خاص بنص المش رع النظر في الجرائم كافة، إلا ما استثناه

دمهم يكون أق على أن   المحاكم الدائمة من ثلاثة أعضاءص بشأنها إلى ا مر الضبط، وتتألف  أسند الاختصا

حال من الأحوال عن خمس سنوات، ويشترط أن يكون  ةبأيس ا ويجب ألا تقل خدمة كل واحد منهم رئي

أو أحد  ،المدنيةندب أحد أعضاء الهيئات القضائية لة تعذ ر ذلك يجوز احأحدهم مجاز ا في القانون، وفي 

ضو المجاز في بدلا  من الع يةالعسكر  بالقوات المسلحة لعضوية المحكمة المدنيين المستشارين القانونيين

في الجنايات والجنح على حد سواء، ويستلزم حضور  نظرلباتختص المحاكم الدائمة (، و 38القانون ) م 

من قانون   (36)العسكري في المادة  وتكر س استقلالية القضاء    114،مال تشكيلهاأعضاء النيابة لاكت دأح

مستقلون في أعمالهم ولا  قضاة محاكم العسكرية، التي تنص على أن" العسكري ءات الجنائيةالإجرا

ار المحاكم بتان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير"، ولكن في نظر الباحث أنه لا يمكن اعسلط

ديد بنية المحاكم ؤديه القائد الأعلى و وزير الدفاع في تحة مستقلةٌ بحق نظرا  للدور الهام الذي يالعسكري

ف من وراء إنشائها، كرية مخاوف عدة من حيث الهد نا تطرح المحاكم العسعسكرية وإجراءاتها، هال

يتين الشكلية والفعلية قد ة والحياد من الناحيلوتركيبتها وإجراءاتها، هذه المخاوف مقرونة  بغياب الاستقلا
 

 . 90 -87. المواد ية العسكريةئ ناراجع قانون الإجراءات الجحول الطعن في الأحكام.  112
." بإعادة تشكيل المحاكم الدورية 2000لسنة  269زير الدفاع رقم جع أيضا  قرار و . را39قانون الإجراءات الجنائية العسكري. المادة  113

  لتي تفصل فيها".وإجراءات التقاضي أمامها والجرائم ا اصهاوتحديد اختص 
 .94م. ص 2005. 1. دار الكرز للنشر. ط ليبيا. لعلاقةالمسلح، والتشريعات ذات ا عبالموسوعة التشريعية لتشريعات الش  114
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لجرائم  بالجرائم العادية، واء الدعاوى المتعلقة دة لحقوق الإنسان أن توصى بضرورة استثنادفعت بهيئات ع

ذلك أوصى عدد من  وفي 115،ص المحاكم العسكريةاكات حقوق الإنسان من اختصاالدولية وانته

 تتعلقة بالمخالفالعسكرية على الدعاوى الماختصاص المحاكم ا رصتيق إذ   وخبراء حقوق الإنسان الفقهاء

العسكرية من  اكمالمح ن، كما يجب أن يخطر القانون أيضا  العسكرية التي يرتكبها العسكريو  والقضايا

لخاصة بالمدنيين، حتى وإن كانت الجريمة مصن فة عسكرية، وينبغي على تطبيق صلاحياتها على الدعاوى ا

الحق في المحاكمة العادلة، كما و المتهمين المحاكم الأخرى، احترام جميع  رية، على غرار سائركسالمحاكم الع

ة اللجن أيض ا ة، وقد أكدتلحقوق المدنية والسياسيمن العهد الدولي الخاص با(  14)تنص عليها المادة 

على  (14)المادة  صونصو  على ما يلي: " تنطبق أحكامالتابع للامم المتحدة  المعنية بحقوق الإنسان

عتيادية أو خاصة، مدنية أو في نطاق تلك المادة سواء كانت ا اكم والهيئات القضائية التي تدخليع المحجم

 116.عسكرية"

 
 المقصود بالتشريع الليبي المقارناني:  الفرع الث

لسنة  ( 1)رقم  انون الإجراءات الجنائية العسكريمن ق (37)يبي في المادة نص التشريع اللي

 المحكمة العليا  (  وزير الدفاع حالي ا  )(،ق اساب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع  أمينلى أنه " يشكل )م ع2000

على ألا تقل مدة خدمة كل منهم عن عشر سنوات   ،يس امن خمسة أعضاء يكون أقدمهم رئ تتكون 

محكمة استئناف،  ليكون أحدهم على الأقل مجاز ا في القانون، ويجوز ندب قاض لا تقل درجته عن وكوي

 

ت من العقاب. تقرير الخبيرة  فلاالمتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإ موعة المبادئمج من 115
 / Add 1، وثيقة الأمم المتحدة لعقابمن ا والتهرب افحة الإفلاتكلمديان أور نتليتشر المعنية باستيفاء مجموعة المبادئ المستقلة 

102 /2005 /4 E/CN.. UN Doc  .8 اء  ت بن. وكانت المجموعة المستوفاة من المبادئ قد أعد29. المبدأ 2005اط / فبراير شب
. 2005نيسان / أبريل  E/CN 81/2005 /RES. 21. 2005/81/4الإنسان بالقرار رقم  على توصية من اللجنة المعنية بحقوق

  .ديكو( )مبادئ لمحاكم العسكريةضا مشروع المبادئ المتعلقة بإقامة العدل من جانب اجع أيرا
 . 22. الفقرة  32ق العام رقم تعلي. الالتابع للامم المتحدة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  116
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وتعد  117،لمجاز في القانون اع لعضوية المحكمة بدلا  من العضو االمستشارين القانونيين بوزارة الدف أو أحد

كمة موضوع وقانون في ا ن نية، فهي تجمع بين كونها محعليا من محاكم الدرجة الثاالمحكمة العسكرية ال

، بينما تخرج أحكام والاستئناف اكم الدائمةواحد، حيث يطعن أمامها في الأحكام الصادرة من المح

ق العليا العسكرية وهذا يشك ل مساس ا بضمانة ح والميدانية من نطاق اختصاص المحكمة المحاكم الدورية

أعلى، وبالرجوع إلى الأصل التاريخي لهذه المحاكم دى جهة المتهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضده ل

 نح المحكوم(، كانت تم 81المادة )  الملغي نجد  م1974لسنة  (39 ) رقم ةيئانون الإجراءات الجنافي ق

اكم الدائمة والمؤقتة على حد عليه والمدعي العام العسكري الحق في الطعن على الأحكام الصادرة من المح

في موضوع الدعوى للفصل فيه، فإذا كان الطعن مقدم ا من  لنظرلة العليا وتتصدى المحكم 118، سواء

، وإذا  طبق ا للقانون  صلحة الطاعنكمة إلا أن تؤي د الحكم أو تعدله لمم عليه وحده، فليس للمحو كالمح

يه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه يد الحكم أو تلغفللمحكمة أن تؤ  ،ن من غير المحكوم عليهكان الطع

 ( من قانون الإجراءات الجنائية العسكري.89لمصلحته ) م   أو

 
  العسكريفي القانون القضائي  المحاكم    ليكتش  الفرع الثالث:

 إلى م قد شك ل خطوةٌ 2013لسنة  (11)كري رقم لقانون القضاء العس شكٌ أنٌ إقرار الا

م العسكرية في ليبيا، الملائمة التي يجب أن تقع ضمن اختصاص المحاك اتعو ضالمو ديد الأمام في مجال تح

الجرائم المرتكبة ضد اكم العسكرية في الفصل في " لمحعلى نحو ملحوظ، فقد ألغي هذا القانون اختصاص ا

اكم الدورية ومن المحاكم الميدانية والمح 119،ا في القانون الجنائيدولة" والتي كان منصوصاٌ عليهشخصية ال

 

 .94رجع السابق. ص لما .الليبية سابق ا تشريعات الشعب المسلحسوعة التشريعية، المو  117
. بحث مقدم اكمة في قانون الإجراءات العسكريةة من ضمانات المحالطعن على الأحكام كضمان. 2012. عبد اللهالمبروك  لفاخري،ا 118

 .35ص  د ط. لة الانتقالية. بنغازي. ليبيا.لعدا إلى مؤتمر القضاء العسكري وا
 . المادة الثانية. 2013لسنة  11القانون رقم  119



 
 

83 

م محاكم استثنائية بامتياز سواء من حيث عدم خضوع ء العسكري، حيث تعد هذه المحاكفي قانون القضا

لمحاكم وهي أداة أدني ، أو من حيث أداة إنشاء هذه اأمام المحكمة العسكرية العليا اأحكامها للطعن عليه

ل وفيما يلي نتناول تشكيل  مر بالتشكيدر عن الا  ن القانون، حيث تنشأ بموجب قرار إداري يصمرتبة م

 هذه المحاكم.

لكونها تنعقد في ظروف خاصة  اتعد المحاكم الميدانية محاكم استثنائية نظر  : ود بالمحاكم الميدانيةالمقص -أ

 وهي:ر  لمشرع على سبيل الحصفي ظروف غير عادية أوردها ا  تها حالة الضرورة، فهي تتشكلأمل

 في حالة مجابهة العدو. -1

 الطوارئ. رفع درجة الاستعداد و د  عن -2

 عند صدور الأمر الإداري. -3

هذه المحاكم من ثلاثة  فليام الوحدات بمهام قتالية، أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية وتتأق -4

الجرائم   في تص بنظرت المسلحة عن ثلاث سنوات، وتخلا تقل خدمة كل منهم في القواأعضاء 

 تحقيق ورفع الدعوىها، حيث يتولى تعيين العضو الذي يقوم بالالمنسوبة للخاضعين للأمر بتشكيل

أن أحكام هذه المحاكم لا  لاأمام المحكمة وله أن يتمتع بصلاحيات النيابة نفسها في هذا الشأن، إ

الحكم الصادر بالإعدام فلا يكون  عداها من الا مر بتشكيلها، ن نهائية إلا بعد التصديق عليتكو 

ش رع لم يحدد الجرائم  والجدير بالذكر أن الم 120،(40صديق عليه من وزير الدفاع ) م نهائي ا إلا بعد الت

ص بنظر في الجرائم  معه القول إن هذه المحاكم تخت نالتي تختص بنظرها هذه المحاكم، الأمر الذي يمك

 الظروف العادية.تختص بها المحاكم الدائمة في  كافة التي 

 

 .95ص  .رجع السابقالم، ليبيةكرية الالعس الموسوعة التشريعية 120
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يث أداة إنشائها حيث نية تعد محاكم استثنائية سواء من حنستخلص مما تقدم أن المحاكم الميدا

شكيل، كما أنها تفتقد عنصر تلا تنشأ بأداة أقل مرتبة من القانون وهو قرار إداري صادر من الآمر باإنه

ما أنها تنشأ في ظروف استثنائية  أحد مقومات القضاء الطبيعي، كديمومة أي أن تكون دائمة وهو ال

ه المحاكم لا تتوافر فيها  ل الحصر تنتهي بانتهائها، وبناء  على ذلك فإن هذ بي على سبيش رع الليحددها الم

 لاإها لا يحظى بحق جوهري إلى ذلك أن المتهم الماثل أمام ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة، وإضافة

 عن هذا كله، في الاستعانة بمحام للدفاع عنه أو على الأقل مدافع يتولى هذه المهمة، وفضلا   حقه وهو

 يخضع لرقابة المحكمة العسكرية العليا، بل يكفي لكي فإن الحكم بالإعدام الصادر عن هذه المحاكم لا

ه المحاكم استثنائية بامتياز الذي يقودنا إلى القول إن هذ  يصادق عليه وزير الدفاع، الأمر يكون نافذا  أن

لمش رع إلغاء هذه المحاكم أو إخضاع لك نناشد االمتهم، لذ نظر ا لما تمثله من إهدار لحقوق وضمانات 

 بة المحكمة العسكرية العليا.أحكامها لرقا

 ،تخصصة في الجرائم العسكريةلما المحاكم الدورية، وهي عسكريةلاالمحاكم : المحاكم العسكرية الدورية -ب

ظام الأساسي يضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنحيث 

جواز إنشاء  جراءات الجنائية العسكري الليبي، علىمن قانون الإ (39)المادة  تنص لقضاتها، ومن هنا

على  ضباط يكون كل منها من ثلاثة  تكون تو ، يةالليب القوات المسلحة العسكرية تمحاكم دورية بوحدا

ات، تختص بالفصل في الجرائم  ويجب ألا تقل مدة خدمة كل منهم عن ثلاث سنو  ،أقدمهم رئيس ا الأقل

المحالة إليها من الا مر بتشكيلها وتكون أحكامها خاضعة لتصديقه، عقوبتها الحبس و التي لا تتجاوز 

 فصل فيها.وإجراءاتها والجرائم التي ت  لى وزير الدفاع تحديد اختصاصهاو توي
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المحاكم   بشأن إعادة تشكيل 121م2000لسنة  (269)صدر قرار وزير الدفاع رقم يلي  ماف

والجرائم التي تفصل فيها، حيث حدد اختصاصها  وتحديد اختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها الدورية

ارات والمركبات رائم الناشئة عن حوادث السيتتجاوز مدته ثلاثين يوم ا، والج بجرائم الهروب التي لا

دينار عدا الأسلحة خمسمائة متها عن قد المهمات والتجهيزات العسكرية التي تزيد قيالعسكرية وف

لصف والجنود وجرائم الغياب والهروب المنصوص عليها في المادتين والمعدات الحربية بالنسبة لضباط ا

ا شر يوم ا بالنسبة للضباط، أمالذي لا تزيد مدته عن خمسة ع( من قانون العقوبات العسكري 88/89)

الدائمة، وتفصل هذه المحاكم في  ا المحاكمختص بنظرهإذا زادت مدة الغياب أو الهروب عن ذلك فت

ا أمام المحكمة هييها دون الحاجة إلى ادعاء أو دفاع، كما أن أحكامها لا يجوز الطعن فالقضايا المشار إل

فيفه بما لا لى الحكم أو تخالأعلى والذي له أن يوافق ع ا ولكنها تخضع لتصديق الا مرالعسكرية العلي

أو تخفيضها  م(، ولا يجوز إلغاء هذه الأحكام2000لسنة  (269)قرار رقم ال من 4م)يجاوز ربع العقوبة 

 لقضاء العسكري.رة قانونية من الهيئة العامة لكذ بعد التصديق عليها إلا من قبل وزير الدفاع بعد إعداد م

، المحاكم الدورية، محاكم مؤقتة وغير دائمة حيث إن أمر إنشائها جوازي ضح أيض ا بأن ومما تقدم يت

أن تكون قائمة قبل ارتكاب الجريمة، وعليه وبالتالي تفتقد لمقومات القضاء الطبيعي من حيث الديمومة و 

 عليه في ظل المحاكم الدائمة كما كانت إعادة اختصاصات هذه المحاكم إلى بفإننا نعتقد بأن من الصوا

 .م1974لسنة   (39)القانون رقم    نص

 

 

 .31،32ص  .رجع السابقالمالمسلح.  لتشريعات الشعب الموسوعة التشريعية 121
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دستورية القضاء العسكري وحول وجود وإنشاء  لة مسأ 122ويثير جانب من الفقه القانوني

أي أن القضاء ر لة، حيث ذهب إلى القول بعدم دستورية المحاكم العسكرية، ويؤدى هذا االمحاكم العسكري

م( بإنشاء الهيئة  2000) (، 1430)لسنة  (16)م وجب قرار القائد الأعلى رقالعسكري قد أنشئ بم

 ضادة الأولى على إنشاء الهيئة، ونصت المادة الثانية على تفويالعامة للقضاء العسكري، حيث نصت الم

عيين تنظيم الهيئة العامة للقضاء وت راأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وزير الدفاع حالي ا بإصدار قر 

عملها، وحقوق وواجبات العاملين بها، ثم إِّصدار بعد ذلك قرار  برنامجاتها و رئيسها، وتحديد اختصاص

م" 2000" (1430)لسنة  (15 ) تحت رقم( وزير الدفاع حاليا )للجنة العامة المؤقتة للدفاع أمين ا

النيابات والمحاكم وبين  مادة، وقد أنشئت بموجبه25ون من كتبتنظيم الهيئة العامة للقضاء العسكري، ي

 وأعضاء نياباتها.  تصاصها وكيفية تعيين قضاتهااخ

 
ا بقرار صادر من القائد ء لم ينشأ بدستور، أو قانون، وإنمويرى من هذا الجانب بأن هذا القضا

سكري إلى القول إن علويمثله بعض رجال القضاء ا 123 ،على للقوات المسلحة، ويذهب جانب ا خرالأ

انون الإجراءات لأولى من قادة اقرار، يستند في ذلك إلى المري قد أنشئ بموجب قانون لا ء العسكالقضا

للقضاء " بالقوات التي ينص على أنه " تنشأ هيئة تسمى الهيئة العامة  ،م2000نة لس (1 ) رقم الجنائية 

رات وفروع أخرى ة ومحاكم العسكري وتكون لها إداباالمسلحة الليبية" تتبع وزارة الدفاع تتكون من ني

قد بينت كيفية  هذاتالقانون من  (40)إلى  (37)من  وات المسلحة، كما أن الموادحسب نظم الق

و الراجح حول القضاء العسكري في ية وتعيين قضاتها، ونعتقد أن الرأي الأول هيل المحاكم العسكر تشك

 

. بنغازي.  بالقضاء العسكري والعدالة الانتقالية مؤتمر الارتقاء  .عسكري مؤهل ومستقلضاء تأسيس ق. 2012 ،عبد اللهأبوزيد، جمعة  122
 .20ص  ط.د  ليبيا.

 ليبيا.   .اء القضاء العسكري وجهاز النيابات العسكرية طرابلسبعض أعضاستطلاع رأي  123
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 (16) وجب قرار القائد الأعلى رقم، وذلك بمأدنى مرتبة من القانون  ةأنشئ ونظم بأداة قانوني قد فليبيا 

 نص التفويض الوارد في الصادر في العام ذاته، بناء  على (15)م، وقرار القائد العام رقم 2000لسنة 

بقولها " تنشأ هيئة تمس ى " الهيئة العامة للقضاء بالقوات  نائيةانون الإجراءات الجالمادة الأولى من ق

لوب عملها وحقوق وواجبات أسو  ئيسها وتحديد اختصاصاتها،ويصدر بتنظيمها وتعيين ر  ،"سلحةلما

ذا النص فوَّض أمين اللجنة العامة للدفاع سابقا العاملين بها، قرار من وزير الدفاع"، فالمشرع بموجب ه

يعني بيان التشكيل  يئحالي ا بمهمة تنظيم الهيئة العامة للقضاء العسكري، والتنظيم القضاوزير الدفاع 

 124.العسكري لمهمتهوكل ما يتعلق بأداء القضاء  تصاص، والإجراءات والأحكام  وتحديد الاخ

 
لب في الفقه والقضاء شئ بقرار أيض ا، ووفق ا للرأي الغايتضح مما تقدم أن هذا القضاء قد أن

ال المحجوز للقانون، ومنها لمجاي فإنه لا يجوز أن يرد التفويض التشريعي على المسائل الداخلة في الجنائ

لذلك فإن القانون الذي يفوض السلطة التنفيذية في  125،صاصاتهايم جهات القضاء وتعيين اختتنظ

ق ا لما استقر عليه كما أنه وف  126،المجال المحجوز دستوريا  للقانون يعد غير دستوريتنظيم أمور داخلة في 

يذية متمثلة في رئيس تفويضية الصادرة عن السلطة التنفلاالفقه الدستوري أن القرار بقانون أو اللائحة 

لقضائية، رقابة اه ضد الهما تكن طبيعته المشروعة، ولا يمكن تقرير حصانتورية يكون عملا  إداريا  مالجمه

 

 .257صد ط. دكتوراه. جامعة المنصورة. وحةاطر . محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. 2007. حمدمحمد أ عبد الكريم د، أحم 124
 .12ص  د ط. عربية.نهضة ال . القاهرة. دار اللتقييد وادستورية القضاء العسكري بين الإطلاق نجم، عمر علي.  125
ورة  الد العسكرية للعدالة الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إقامة المحاكم  جاء في المبدأ الأول من مبادئ 126

لقضائية يئات اقوله " لا يمكن إنشاء اله، نوان إنشاء المحاكم العسكرية بموجب الدستور أو القانون ، وتحت عم2005السابعة والخمسون 
 جزء ا حترام مبدأ الفصل بين السلطات. ويجب أن تشكل المحاكم العسكرية أو القانون، وباالعسكرية، عند وجودها. إلا بموجب الدستور 

ة.  ة العاموالمحامين وممثلي النيابة نظر المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضا من النظام القضائي العادي" للمزيد أجزأ لا يت
  www.icj.orgني: كترو : الموقع الالinfo@icj.orgى العنوان . موجود عل1. ط. اللجنة الدولية للحقوقيين1دليل الممارسين رقم 

 .173.ص 

mailto:info@icj.org
http://www.icj.org/


 
 

88 

 127،كما أنه يتعارض مع فكرة الفصل بين السلطات  فلا ينأى عن الخضوع لها خاصة القضاء الإداري،

 ؛ة أيا  كانت دواعيهته بمعرفة السلطة التنفيذيوتحديد اختصاصايكون تنظيم القضاء  ومن ثم فلا يجوز أن

جواز أن يفوض المشرع العادي سلطة لأن ذلك يشك ل خللا  في السلطة التشريعية، وهو ما يعني عدم 

 128.اء العسكريضأخرى في تحديد اختصاصات الق

ضاء والمحاكم لا تتفق محاكمة المدنيين أمام الق :المحاكم العسكريةالقضاء و  محاكمة المدنيين أمام -د

كثير   من المعايير الدولية بشأن القضاء العادل والمنصف التي أكدت عليها وكرستهاالعديد العسكرية مع 

  129،م1948الصادر في  المتحدة، ممبالأ سانالإن  من المواثيق العالمية مثل: الإعلان العالمي لحقوق

لعالمي وكذلك البيان ا 130،م1966ام ادر في عق المدنية والسياسية الصو قوالعهد الدولي الخاص بالح

ة الخاصة بحقوق الإنسان  بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الإقليمي 131،في الإسلام لحقوقل

  133،الوطن العربي دول في مشروع ميثاق حقوق الإنسان وكذلك لحقوق الإنسان،132كالاتفاقية الأوروبية

الاتفاقيات الدولية، في ل هذه المواثيق و ية العالمية والعربية، وتمثد من الدساتير الديمقراط  العديلىإبالإضافة 

 ".الإنسان   مجملها ما يسمي " الشرعية الدولية لحقوق
 

ذية. التنفي  للسلطةم. النشاط التشريعي 2013أحسن.  رابحيو . 91.ص2 . طعامة للقرار بقانون ال. النظرية 2000هبه، أحمد.  127
 .26ص د ط. ار الكتاب الحديث. القاهرة. د

حرب الجزائر وذلك بمقتضى قرار رئيس  أثناءم، 1944:عهد حكومة فيشي عامفي  لقد أنشأت فرنسا عديد من المحاكم العسكرية 128
هوري ة بالمرسوم الجمسي إلى القضاء بعدم شرعية المحكمة العسكرية المنشأدولة الفرنوهو ما حدا بمجلس ال ن.الجمهورية وليس بقانو 
يس الجمهورية ومخالفته  د السلطات الدستورية المقررة لرئ حدو  إبان الاحتلال الفرنسي. لتخطي قرار إنشائها 1962الصادر في أول يونيو 

 للمبادئ العامة للقانون. 
 م. 1948 ديسمبر سنةلإعلان في العاشر من ا صدر هذا 129
 . 197مارس سنة  23 ل حيز التنفيذ فيم وأذخ1966ديسمبر  16صدر هذا العهد في  130
 شر الهجري. م، بمناسبة بدء القرن الخامس ع1981 ه سيتمبر1401ذو القعدة  21صدر هذا البيان بباريس في  131
م بروما. إيطاليا. وتم 1950نوفمبر  4لاتفاقية في صدرت هذه اكونة لمجلس أوروبا. و لمتم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة الدول ا 132
 م.  1971ديسمبر  20الذي عمل به في  5كول رقم عديلها بالبروتو ت
  سكرى ومدى اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية. اكمة المدنيين أمام القضاء العمح. 2013. بكرييوسف  بكريمحمد،  133
  .147. ص 1زهر. ط ن. جامعة الألية الشريعة والقانو ك
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ة، حال وجودها، مقتصرا على محاكمة اختصاص المحاكم العسكري يكونفأن محاكمة المدنيين 

يجب لقواعد الانضباط العسكري، و م ذات طبيعة عسكرية أو مخالفات ئاالأفراد العسكريين المتهمين بجر 

أدناه، 102رة في الفقرة ة المذكو المحدود  ام المحاكم العسكرية، عدا الحالة الاستثنائيةحظر محاكمة المدنيين أم

ة مكرس محكمة عسكرية منشأة في إقليم دولة معينة ولايتها القضائية لمحا ولا ينبغي تحت أي ظرف أن تما

، وأن تقتصر محاكمة المدنيين في ذاته كان المأو  هذات الإقليمجنائية في مدنيين متهمين بارتكاب أفعال 

 ين يالعسكر بالأفراد  نو شبيههم ين ذ الية تتعلق بالمدنيين تثنائت اسالمحاكم العسكرية حصريا على حالا

ج إقليم الدولة، وحينما ائم خار ر جارتكبوا  نهمأين يدعى ذ البحكم وظيفتهم أو مكان وجودهم الجغرافي، 

محاكم أهلية تابعة للدولة، عن إجراء المحاكمة، تتحمل كانت محاكم عادية أو   المحاكم العادية، سواءتعجز 

ه الأسباب في كل حالة على هذة عبء إثبات وجود مثل هذه الظروف الاستثنائية، ويجب إثبات الدول

كم العسكرية بشكل ية فئات معينة من الجرائم للمحا نط حدة، حيث لا يكفي أن تخصص التشريعات الو 

 هنا واجبتثنائية منصوصا عليها صراحة في القانون، ومن ب أن تكون هذه الحالات الاسمطلق، ويج

حة الإفلات من العقاب، ولا يجوز أن ولة أن تكفل امتلاك المحاكم العادية القدرة على مكافعلى الد 

اكمة المدنيين في المحاكم لوجود ظروف استثنائية تتطلب مح ار يكون عجزها عن الوفاء بذلك مبر 

تخذ جميع التدابير المرفوعة أمام المحاكم العسكرية، يجب على الدولة أن ت وىاالدعلعسكرية، وفي جميع ا

بشكل كامل إلى أحكام ومعايير القانون الدولي لحقوق اكمات اللازمة لكفالة امتثال إجراءات المح

تين بخاصة ما ورد منها في المادراءات القانونية الواجبة، و ت كفالة المحاكمة العادلة والإجابالإنسان ولمتطل

، حيث ذكرت المقررة للامم المتحدة والسياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  (14و  9)

ام المحاكم د خناسبات أن استالم العديد من ستقلال القضاء والقضاة والمحامين في الخاصة المعنية با

الوطني أو حالات الطوارئ أو المدنيين باسم الأمن الإجراءات الموجزة لمحاكمة لعسكرية أو محاكم و ا
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يق الدولية تتعارض مع جميع المعايير والمواثوالتي ، خرىرسات الخطيرة الأوغيرها من المما مكافحة الإرهاب

ين بولايات في لاحظة أيضا في استنتاجات المكلفلموالإقليمية وقوانين السوابق المعمول بها، وتنعكس هذه ا

م ولا تتناول معاهدات حقوق الإنسان مسألة محاكمة المدنيين أمام المحاك 134،ات الخاصةإطار الإجراء

ة غير الملزمة والاجتهادات القضائية العسكرية بشكل صريح، ومع ذلك، يشير عدد من الصكوك القانوني

سكرية يع نطاق اختصاص المحاكم العة إلى ظهور اتجاه قوي مضاد لتوسيملبعض الآليات الدولية والإقلي

 ليشمل المدنيين. 

 
التنفيذية وعلى  اتضائية عن السلطوتنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستقلال السلطة الق

راءات جالتي تطبق الإ المدنية أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية أن لكل فرد الحق في أن يحاكم

 ت القانونية المقررة حسبائية لا تطبق الإجراءانه لا يجوز إنشاء هيئات قضونية المقررة، وعلى أالقان

 لسنة( 25)من قانون القضاء العسكري رقم  (6/2 ) حيث تنص المادة، القوانين المعمول بها في العالم

إلى القضاء العسكري أي من  لم، على أنه" لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحي1966

ومن ". العقوبات الأخري ذات العلاقة أو أي قانون  العسكرية العقوباتم التي يعاقب عليها قانون الجرائ

ا من  الباحثفي نظر  إلى عدم دستورية نص هذه المادة، وهو 135،اءالفقه معظم ذهبهنا  تضيف مزيد 

، يصدر من بقرار إحالة إلى القضاء العسكري التوسع في اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين

ح من جنايات وجن كافة  ، وفي أنواع الجرائمالمعمول بها في الدولة  ظل حالة الطوارئرئيس الجمهورية في

 

 Approaches and responses(. مطبعة جامعة كامبريدج.  )محررون غروس.    نوأوريني أولين  . فيونولا2013أليكس كونتي،      134

of the UN human rights mechanisms to exceptional courts Guantanamo and Beyond: 

Exceptional Courts and Military and human rights commissions Commissions in 

veComparative Perspecti 
لجنة   تمع المدني. والذي دعت اليهالمج. بحث مقدم لمؤتمر الحريات و حق المحاكمة أمام القاضي الطبيعي. 1994حلمي.  مراد، محمد 135

 . 2الحريات الشخصية. ص ور الثاني. أكتوبر. المح 16-15لقاهرة يومي باالتنسيق بين النقابات المهنية والذي عقد بنقابة الأطباء 
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، وتمثل أوجه عدم دستورية الأخرى انينمن القو  واء نص عليها في قانون العقوبات، أو أيومخالفات، س

فتتمثل هذه  السالف الذكر،م، 1966لسنة  (25)العسكري رقم  ءمن قانون القضا( 6/2) المادة

  وجه فيما يلي.الأ

 ا  تفويض ديعاكم العسكرية، إلى المحلجرائم يعد تفويض المشرع لرئيس الجمهورية سلطة إحالة أي من ا -أ

 تدخل في صميم اختصاص السلطة التشريعية وحدها على النحو الذي قرره لأنه يمس أمورا ؛غير شرعي

فلا  ضاء وتحديد اختصاصه بقانون،منه، بأن يكون تنظيم الق 173 -168الدستور وفق ا لنص المادة 

يض في تحديد الاختصاص، لنص على المشرع التفو إذ لو أراد  136،يجوز تحديد الاختصاص بقرار جمهوري

اص صتتصاص القضاء العسكري بناء على قانون، وينطوي التفويض على جعل الاخأن يكون تحديد اخ

تعديل اختصاص  م العادية، وينطوي كذلك علىكم العسكرية بدلا من المحاكبمحاكمة المدنيين أمام المحا 

عسكرية، بينما يجب أن يكون تحديد الاختصاص بطريقة  محكمة ونقله إلىالمحاكم العادية المختصة أصلا 

 137.ضحة حاسمة بيد المشرع وحدهوا

لعقوبات أو أي قانون آخر، ن اأي من الجرائم الواردة بقانو  ةلتفويض المشرع لرئيس الدولة إحا ن إ -ب

أو اختصاصه  ري، من حيث ولايته كقضاء محدود الولاية، القضاء العسك يتعارض بشكل صارخ مع ذاتية

ء العسكري بكافة الجرائم بناء على  فاختصاص القضا 138،اختصاص خاص بنص الدستور  يذكقضاء 

طبق ا  ، أو في الظروف العادية6/2حالة الطوارئ طبق ا لنص المادة  لظ قرار إحالة من رئيس الدولة في 

اختصاصه إلى  يمتد قتضي ألارض بشكل كامل مع طبيعة القضاء العسكري، والتي تيتعا6/1لنص المادة 

ا دقيق ا، جرائم لا علاقة لها بالهدف من وجوده، وأن  يكون اختصاصه كقضاء متخصص محدد ا تحديد 
 

 . 823ة القاهرة. د ط. صدكتوراه. جامع اطروحة. دراسة مقارنة. الدستوري في مصرالقضاء . 1988. نجم، عمر علي 136
ة . دار النهض قارن نون المصري والمقاطة إحالة الجرائم إلى القضاء العسكري وحدود الرقابة عليها في السلم. 1995العبودي، محسن.  137

   .86العربية القاهرة. د ط. ص 
   .825ص . رجع السابقالمنجم، عمر علي.  138
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م التي  رج الجرائوبذلك تخ 139،القضاء العسكرييد بأن تكون ضوابط تحديد اختصاص د حويتأتى هذا الت

سكري، خاصة وأن هذه الجرائم، ترتكب أثناء قيام حالة الطوارئ حكم ا من نطاق اختصاص القضاء الع

 يرسكري الذي وجد القانون والقضاء العسكري لحمايته، وإن كان لها تأثليس لها أي تأثير على النظام الع

ريق امتداد التجريم والعقاب، ليس عن ط تلك الحماية عن طريق نصوص على النظام، فالمفروض أن تتأتى 

من الدستور، ( 183) ادةلالة إشارة نص الموهذا ما يتضح من د 140.اختصاص القضاء العسكري

رئيس  نظل حالة الطوارئ بمحاكمة المدنيين وعن كافة الجرائم بقرار إحالة مفاختصاص العسكري في 

من الدستور، مما  (183)ة نص المادة لة إشار يخالف دلا( ق.أ. ع)من  (6/2) الدولة، وفق ا لنص المادة

 يصم هذا النص بعدم الدستورية.

يؤدي إلى أنه  (6/2 )هوم المادةلأن مف ؛أ المساواة أمام القانون والقضاءنص المادة مع مبد رض تعا -ج

أمام المحاكم  هنفسرم الجبينما يحاكم شخص آخر ارتكب  ،ةقد يحاكم شخص أمام المحاكم العسكري

رئ توفير حق  يتوقف على مشيئة رئيس الدولة أو الجمهورية وحده في ظل الطوائية العادية، ومن ثم الجنا

 141،أن يحرمه من هذا الحق ليسلمه إلى القضاء العسكريالمتهم المدني في أن يمثل أمام قضائه العادي أو 

وعلى منه، 40تور في المادة لمساواة التي نص عليها الدسه الإحالة تنعدم االموضوعي لهذ  راففي غياب المعي

، مما يصم هذه المادة بعدم (40)نص المادة مخالفة للدستور لمخالفته ل (6/2 ) ذلك يمثل نص المادة

 الدستورية. 
 

رض على القضاء العسكري ، ففلقانون واختصاص القضاءام اأن المشرع قد خلط بين سريان أحكيرى الدكتور، عبد الرؤف. مهدي.  139
  الطوارئ أن يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي كتفى في ظل حالة عسكري، بينما أال في الظروف العادية أن يطبق قانون القضاء 

يرى أنه  ا يعد اتجاه محل نظر. كماا. ممنون العقوبات أو أي قانون آخر. دون أن يقرن ذلك بسريان أحكام القانون عليهيعاقب عليها قا
فإن باقي الجرائم لا يقوم في طبيعتها ذلك القضاء العسكري، لإحالتها إلى  لةإذا كان من الممكن إيجاد مبرر من طبيعة جرائم أمن الدو 

 .   1111ص المبرر. 
  .64ر. د ط. ص . مص. القاهرةعلاقة القضاء العسكري بالقضاء العاديمة، مأمون محمد. بدون سنة. سلا 140
ون. الأعداد الأول والثاني  لد الثامن والثلاث. المجالقوميةة المجلة الجنائي. القضاء الطبيعي والمساواة أمام القضاء. 1995ي. صيام، سر  141

  . 112والثالث. د ط. ص 



 
 

93 

اللجوء إلى قاضيه   ق المتهمح  أد لمب  ،العسكري  قانونالن المادة السادسة من  فة نص الفقرة الثانية ممخال -د

الذي يتحدد فيه  هو ،من الدستور، والقاضي الطبيعي( 68) ادةه الموكيد بيعي، الذي حرصت على تالط

متوقف ا على مشيئة وفق ا لمعايير موضوعية مجردة، دون أن يكون  142،القانون طريق نعالاختصاص بداية 

والحالة هكذا،  -ةأن يجعل المحاكم العسكري من شأنه لأن ذلك ؛الإحالة" رئيس السلطة التنفيذية"سلطة 

ها مرهون م المحالة إليها، ولذا تنتهي ولايتها بمجرد الفصل فيها، إذ اختصاصتة بصدد الجرائمحاكم مؤق

نظر  إحالتها إليها، واختصاص المحاكم العسكرية ببصدور قرار من رئيس الدولة بإعلان حالة الطوارئ ثم 

اص الأصيل إلى ي، صاحب الاختصقاضيه الطبيعلأنه ينتزع المتهم من  ؛استثنائي تلك الجرائم اختصاص

بمحاكمة  -للاختصاص ل نقلا  فنص هذه الفقرة الثانية المشار إليه يمث 143،آخر لا يعرفه سلف ا قاض

 تتوافر لها كافة مقومات القاضي الطبيعي إلى محاكم عسكرية أدني من المحاكم العادية التي -المدنيين

، بل ومفتقدة تمام  امض وتحديد اختصاصها بقانون، وأن تكون  هاؤ إنشاأن يكون  قومات منا لهذه المنا 

تنا للقسم الثاني من هذا البحث، والمتعلق دائمة، على النحو الذي سوف نوضحه من خلال دراس

، ويكون رادنيين أمام القضاء العسكري و أوجه قصورها، فنحيل إليه منع ا للتكر بضمانات محاكمة الم

ه لمبدأ حق لف صريح نص الدستور لمخالفتقانون القضاء العسكري قد خامن  6/2بذلك نص المادة 

 

من  6/2لطوارئ طبق ا لنص المادة لة اه أن تخويل رئيس الدولة السلطة في تحديد اختصاص المحاكم العسكرية في ظل حامما لا شك في 142
ختصاصه، وإنما تدخل في اختصاص  رائم لا تدخل في امختص ا بنظر جي قانون قضاء العسكري، يخوله الحق في أن يجعل القضاء العسكر 

أن ينقل جرائم  كنه إذ يم -يب فيه أن تخول رئيس الدولة السلطة في تحديد اختصاص المحاكم بنوعهاعادية. وما لا ر المحاكم الجنائية ال
دي ختصاص القضاء العاه أن يحد من اكنتصاص القضاء العادي. ويدخلها في اختصاص المحاكم العسكرية. كما يمتدخل في اخ 

كان في الأمر تضيق اختصاص القضاء العادي. أم  العسكري. وسواء  صاحب الاختصاص الأصيل. ويوسع في اختصاص القضاء 
  ك. الدستور مناسبة لذل رآهاإلا بقانون. وهو الأداة التشريعية التي  فإن ذلك لا يكون إلا يكون ري. اختصاص الفضاء العسكتوسعه في 

دار النهضة  المصري والمقارن.يها في القانون حالة الجرائم إلى القضاء العسكري وحدود الرقابة علسلطة إم. 1995ودي.د. محسن العب
 . 86العربية. القاهرة. د ط. 

 . 828 -827. ص رجع السابقالم نجم، عمر علي. 143
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من 68بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة المادة  م نص هذهالإنسان في قاضيه الطبيعي، مما يص

 الدستور.

 
. (166، 165،69،65) من قانون القضاء العسكري لنصوص المواد 6/2ومخالفة نص المادة 

، من شأن أن المحاكمة أمام القضاء 6/1ادة صوص الملنحو الذي وضحناه بخمن الدستور، على ا

ا يترتب عليها إخلالا  بحقوق الدفاع، مما يخالف نص المادة العسكري تتميز بالسرعة في الإجراءات مم

رائم في ظل حالة الطوارئ لجامن الدستور، كما أن القرار الصادر من رئيس الدولة بإحالة كافة  (69)

عمال السلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية، ويمثل تدخلا  في ألأنه يمثل  ؛ستقلال القضاءيمس با

 نص في الدستور في  المشرعالتشريعية والتنفيذية، على خلاف ما قرره  فصل بين السلطاتال إهدارا  لمبدأ

على أن " السلطة  نصي يذ والمن الدستور المعمول به،  (65)، كما يخالف نص المادة  (166)المادة 

ون"، ويكون م على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانة مستقلة وتتولاها المحاكالقضائي

. (166،165،69،65 )الف نصوص الموادقد خ من قانون القضاء العسكري 6/2بذلك نص المادة 

 144.من الدستور

 
من  6/2أن نص المادة  -دستوريه ا سبق من أوجه عدمذلك، وفي ضوء م ىومن هنا يترتب عل

لعسكري في ظل حالة الطوارئ، إحالة المدنيين إلى القضاء ا الجمهورية،والتي تجيز لرئيس    -المذكورالقانون  

هو نص غير  -لنص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخراكمتهم عن أي جريمة سواء ورد المح

 لف الذكر. خالفته لنصوص المواد الدستورية سلمدستوري  

 

   .9. ص رجع السابقالممراد، محمد حلمي.  144
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لنصوص الدستور، ضرورة إلغاء  (6/2)في ضوء ذلك أوجه مخالفة نص المادة  - ويرى الباحث

(   5)فة بالقانون رقم  من قانون القضاء العسكري والمضا(    6/2  )أي نص المادة اصة،دة، خالما  نص هذه

شاء محاكم أمن م بإن1980لسنة  (105 ) القانون رقم م، قد نسخ بنص المادة الثالثة من1970لسنة 

بنظر  والتي قررت اختصاص هذه المحاكم دون غيرها ،م2003لسنة (  95 ) قانون رقملغاة باللدولة، الما

ع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما أكد مكرر والثالث والراب  جرائم الباب الأول والثاني، والثاني

مة بجرائم الدائ ب ولاية محاكم أمن الدولةم، الخاص بمكافحة الإرها1992لسنة  (97)القانون رقم 

ت(، حيث جعل الاختصاص بهذه الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبا الإرهاب ) جرائم القسم

نص هذا القانون الأخير في مادته السادسة على أن " يلغى كل نص ة أمن الدولة بمصر، و الجرائم لمحكم

 م، بعد سريان1971الي سنة سبق فإن صدور الدستور الحف أحكام هذا القانون"، وفضلا عما لايخ

م، يحتم 1970لسنة (  5 ) ملقانون رقالمضافة با (6/2 ) م، والمادة1966قانون القضاء العسكري 

 وأن صدور خاصة 145،من الدستور (68 ) الطبيعي المختص طبق ا للمادة مثول المدنيين أمام قاضيهم

بنظر الجرائم سالف  ء  استثناختصة الم -اكم أمن الدولةغاء محم بإل2003لسنة (  95 ) رقمالقانون 

كرية المختصة بنظرها استثناء من الاستثناء إلى المحاكم يؤكد عودة اختصاص المحاكم العس -الإشارة إليها

م، وتأكد هذا 1980 ةنلس (105 ) ، وذلك بعد أن زال اختصاصها أو لا بمقتضى القانون رقمالعادية

م، ومما لاشك فيه أن عودة الاختصاص بنظر 2003لسنة  (95 )القانون اللاحق رقمالزوال بمقتضى 

مثل ية، من شأنه أن يدحض حجة الإحالة إلى القضاء العسكري، والتي تتتلك الجرائم إلى المحاكم العاد

نظرا  للكم  -ام القضاء العاديمأفي الحرص على سرعة إجراءات المحاكمة، لتفادي طول المحاكمات 

مكررا  (  366 ) ورد نص المادة نأالخاصة بعد  -صةها المحاكم العادية المختبير من القضايا التي تنظر الك

 

 . 9. رجع السابقلمامراد، محمد حلمي.  145
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دوائر الجنايات بمحاكم م، والذي يفيد تخصص دائرة أو أكثر من 2003لسنة  (95 ) انون رقممن الق

الأخير في المادة  سرعة، وفي ظل ما قرره هذا القانونلاالاستئناف لكي تنظر هذه الجرائم على وجه 

 146.لف أحكامهة منه من إلغاء كل نص يخاالسادس

 
م، هو 1966لسنة (  25 )العسكري رقم نوناقالمن  (6/2 ) أن نص المادةيضاف إلى ذلك، 

نح جو من جنايات  كافة، مما يعني أنه يمكن تطبيقه على أنواع الجرائم  نص فضفاض في مجال تطبيقه

أو لم تتعلق بها،  جهة الداخل أو الخارج تعلقت بأمن الدولة من اءسو  كافةفات، وعلى الجرائم  ومخال

نون آخر، كقانون المرور أو قانون النظافة العامة أو قانون وسواء نص عليها قانون العقوبات أو أي قا

ة ومن ثم فلا يحول هذا النص وبين يمت العمومية أو غيرها من القوانين العادية المنظمة للحياة اليو المحلا

م لمحاكم العسكرية حتي ولو كانت التهمة المنسوبة إليهم في قضية بعينها إلى ادور إحالة مواطنين بذواتهص

ة من إعلان الطوارئ، هذه من ناحية مخالفة قواعد المرور أو الري، مما يتنافى بلا شك مع الغاي تتعدىلا 

من  (6/2)ن نص المادة أ -على الرغم مما سبق 148،والقضاء 147،هقومن ناحية أخرى، يرى بعض الف

لمحكمة ويستندون في ذلك إلى الحجية المطلقة لأحكام ا دستوريهو نص و  ،قضاء العسكرينون القا

ليا برفض الدعوى الدستورية التي أقيمت المحكمة الع 149قضت العليا والمحكمة الدستورية العليا، حيث

الإحالة إلى  تأسيس ا على أن سلطة ضاءالسادسة من قانون الق ية من المادةناللطعن على نص الفقرة الث

أداة لتنفيذ حكم الفقرة العسكري لا تنشئ اختصاص ا للقضاء العسكري، ولا تعد أن تكون القضاء 

 

  .827. ص رجع السابقالم. نجم، عمر علي 146
 . 70د ط. ص  مصر. . دار الشروق. القاهرة.ورية للحقوق والحريات. الحماية الدست1999سرور، أحمد فتحي،  147
الإدارية ة قضائية. غير منشور. حكم المحكم 47لسنة  763م في الدعوى رقم 8/12/1992لقضاء الإداري بجلسة مة احكم المحك 148

  قضائية عليا. غير منشور.  39لسنة  515طعن رقم  م.23/5/1993ليا في الع
رية.  عليا في الدعاوى الدستو ة القضائية. مجموعة أحكام المحكم12. في الدعوى رقم 1993من أبريل  3عليا بجلسة حكم المحكمة ال 149

 . 12. القاعدة رقم 456القسم الأول. ص 
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م 1970ة لسن (5 ) ضاء العسكري المضافة بالقرار بقانون رقمالق الثانية من المادة السادسة من قانون 

أن ميزة هذا الحكم هو   ون د فيع، ارئلطو اكافة عند قيام حالة ولاية الفصل في الجرائم   لت للقضاءو خالتي 

، ويستندون أيض ا إلى ما أكدته المحكمة القضاءانون من ق (6/2 )إضفاء القيمة الدستورية لنص المادة

القومي ما كان منها  ممن أن مجابهة المخاطر التي تعترض السلا 150،م1993يناير  30عليا فيالدستورية ال

التي قرر المشرع على ضوئها سلطة رئيس الدولة أن يحيل لاجتماعية  للمصلحة ا ا  إطار ا تمثل حالا أو وشيك  

ينص  خرآن يها قانون العقوبات أو أي قانو ري أيا  من الجرائم التي يعاقب علعلى القضاء العسك

 151.عليه

 
ادا   استن (6/2 )  من دستورية نص المادةنيايرى الباحث، أن ما ذهب إليه أصحاب الرأي الث

بل العليا التي كان لها الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين قة لأحكام المحكمة إلى الحجية المطلق

 30وحكم المحكمة الدستورية العليا في ، م1979لسنة  48إنشاء المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 

يا  من بشأن تفسير عبارة " أ "،قضائية " تفسير 15لسنة  (1)ير رقم سفم، في طلب الت1993يناير 

 ستند الأن ما  ؛للدستورمن قانون القضاء العسكري  6/2كفي لدحض أوجه مخالفة المادة الجرائم " لا ي

مر الذي سيتضح لنا من خلال تناولنا لموقف القضاء إليه قابل للنقاش ولا يمكن التسليم به، الأ

 ريتها.  دستو عدم  عسكري، ومدى الطعن بمن قانون القضاء ال (6/2)  نص المادة  الدستوري من

 

 

 

ام المحكمة  مجموعة أحك ". قضائية " تفسير 15لسنة  1الطلب رقم  م في1993يناير  30ة العليا بجلسة حكم المحكمة الدستوري 150
 . 1. قاعدة رقم 417م. ص 1993و م. لأخر يوني1992تورية العليا. الجزء الخامس. المجلد الأول. من أول يوليو الدس

 .42. ص رجع السابقالمسرور، أحمد فتحي.  151
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 ريع المقارنالمطلب الثاني: تشكيل المحاكم العسكرية في التشريع التونسي والتش

ى أهمية بالغة إذ تمكن من معرفة عل -دون شك-إن دراسة القانون العسكري التونسي تنطوي 

للسيادة  سةعائم الرئيد  من الد ي الذي يعالتي يخضع لها الجيش التونس القواعد الإجرائية والموضوعية

دراسة القوانين العسكرية الوطنية، وتزداد أهمية دراسة القانون العسكري التونسي خاصة إذا اقترنت ب

المصري،  ونناقكاللمقارنة سواء أكانت عربية لتونسي واودراسة قوانين تشكيل المحاكم العسكرية ا

سوري، ، أم دولية، القانون الشريع العسكري الإنجليزيراقي المتأثرين بالتوالأردني، والع ،والسوداني

نسي، زيادة على بعض القوانين الأوروبية كالقانون الفر لبناني، والجزائري المتأثرين بالتشريع الفرنسي، وال

ية ة المقارنة للتشريعات العسكر سا، والهولندي، وتظهر أهمية الدر لمانيوالأوالسويسري، والتركي،    والإنجليزي،

فعلى  ،لنظري والتطبيقيلتونسية على المستوى اكيل المحاكم العسكرية ايث القانون العسكري وتشمن ح

ذات جذور تاريخية، فرصة للاطلاع على قوانين عسكرية أجنبية ثرية  ري تعد هذه الدراسةالمستوي النظ

وتماش يا مع تركيبة   ا،ص المجتمع الدولي على الاهتمام بهر حتمثل نماذج وتجارب مختلفة ومتنوعة  نهاإإذ 

ئية جديدة من والعقوبات العسكرية هياكل قضا ديل الأخير لمجلة المرافعاتاكم العدلية، أحدث تعالمح

والتي تتمثل في محكمة الاستئناف العسكرية  ة الدرجة الثانية من درجات التقاضيأهمها إنشاء محكم

ب(، استئناف، ) سكرية دائمة، )أ( محكمةقضائي العسكري، أي محاكم ابتدائية علاليكتمل بذلك الهرم 

 دوائر اتهام ) ج (، ودائرة تعقيب عسكرية ) د (.   
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ة وفق براز تشكيل المحاكم العسكرية التونسيإلال هذه الدراسة ث هنا من خويرى الباح

ى ائي للقضاء العسكري، وكذلك علوالإجر  يالتنظيم ىستو المالتشريعات والقوانين المقارنة خاصة على 

ئي أو التجريم الانضباطي والتأديبي، أو من حيث ء من حيث التجريم الجزاالمستوى الموضوعي سوا

فالقانون  ،لا يعد مطلقالتقارب لجزائية والانضباطية والتأديبية، غير أن هذا التشابه أو االعقوبات ا

ارات القضاء لميزات خاصة على مستوى تكوين إط ت واايالخاص من العسكري التونسي يحتفظ بعديد

(، نسيةمحكمة التعقيب العسكرية ) هنا يقصد بها المحكمة العليا التو ذلك على مستوى رقابة العسكري وك

أو التأديبية أو على مستوى إجراءات  أو على مستوى السلطة المختصة بتطبيق العقوبات الانضباطية

وهرية القول إِّنها اختلافات ج غير أن هذه الخصوصيات لا تصل إلى حد اتخاذ مختلف هذه العقوبات،

 ل من قبل المشر ع التونسي.  بعد التعديل الحاص

 
يث إِّدارة القضاء العسكري، والمحاكم العسكرية  ي في تونس من حالقضاء العسكر  نظامبما أن 

ددة، غالب ا ما يقع التنصيص عليها محهو الشأن بالنسبة إلى بلدان العالم التي تقوم على مبادئ عامة  كما

ئية ظيم المرفق القضائي وتحدد العلاقة بين السلطة القضالوطنية، فهي تهدف إلى تنفي المواثيق والدساتير ا

 عن طريقتولي مهام القضاء  السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويدخل ضمن سلطة الدولة في كل منو 

كري وتشكيل المحاكم سية التي من بينها هيئة القضاء العئاموظفيها لا فقط إقامة المؤسسات القض

مبدأ  ادئ في قاعدة استقلال القضاء وفينسي، حيث تتجسم هذه المبكرية في ظل التشريع التو العس

مبدأ فردية أو جماعية القضاء ودرجات  ايض  أو قلال تركيبة المحاكم العسكرية، وحدة القضاء ومبدأ است

 كيبة المحاكم العسكرية.ر تالتقاضي والتي تؤثر في  
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سلم فيحاكم العسكريون قل في زمن الالعسكرية على الألم تعرف المحاكم  شريعاتإن بعض الت

لتشريعات ا معظملعسكرية أمام المحاكم العادية، ولكن أو من أجل الجرائم ا جرائم القانون العام سواء من 

تلفة فيطلق عليه تسمية محكمة مختخص العسكريين ومن يشبههم بجهاز قضائي خاص له تسميات 

 المحاكم العسكرية قانونو  لجزائريا المحاكم العسكرية ل قانون مث،  Tribunal Militariaة عسكري

، والقانون ستراليلاا، مثل القانون   Cour Martial، أو مجلس عسكري  ةلصينيا  المحاكم  ن قانو و   ،الكاميروني

تيني، والقانون أو مجلس حرب، مثل القانون الأرجن " ،الكندي، وقانون الولايات المتحدة الأمريكية

ويغلب في تكوينه العنصر العسكري ويقترب في تنظيمه وتشكيلته  ،"ن الشيلي، والقانو البلجيكي

في القانون المقارن تأثر الأول بالنظام ين وإجراءاته من القضاء العدلي، ويمكن القول بوجود نظامين أساسي

العسكرية أو ريين من أجل كل الجرائم فيه القضاء العسكري بمحاكمة العسك صتأمريكي، إذ يخ -الأنجلو

كجرائم القتل العمد،   اديلقضاء العكمون من أجلها أمام اتثناء بعض الجرائم الخطيرة التي يحا العادية باس

 والضريبية والاختلاسات، والجرائم الأخرى ذات العلاقة.والاغتصاب، والجرائم المالية  

 
م العسكرية فقط تص المحاك، وفيه تخRoman system اني فقد تأثر بالنظام الرومانيم الثاظأما الن

اكم العدلية، وتكاد تتفق تشريعات هذا النظام ويحاكم العسكريون من أجل جرائم القانون العام أمام المح

المحاكم  ية دائمة في زمن السلم تنظر في جميع الجرائم العسكرية وهي أهمعلى وجود محاكم عسكر 

 د بشأنها نص خاص.لمحاكم الأخرى ما لم ير قواعد العامة المنظمة لالعسكرية تخضع في تنظيمها لل
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قاضي ومحاكم عسكرية تابعة للجيش ومحكمة ال كما نجد محاكم عسكرية دائمة زمن الحرب

 هانفسالقضائية ل كا الهيري التونسي والمحاكم العسكرية فإنه يمتاز باشتماله على الفرد، أما القضاء العسك

ودائرة الاتهام العسكرية  أولي( )فقرةالهياكل في محكمة القضاء  ء العدلي وتتمثل هذهالتي نجدها في القضا

 ن أشتئناف شأنه مع الإشارة إلى انتفاء درجة الاس ثالثة( فقرة)عسكرية مة تعقيب ثانية( ومحك )فقرة

 العديد من القوانين المقارنة.

 
 م العسكرية الدائمةكا المحع الأول:  الفر 

حسب قانون الإجراءات والعقوبات لها  التابعة اكلالهيو  كرية الدائمةالمحاكم العس تشكلت

  يلي:  العسكري في تونس فيما

ا عند الضرورة أن تعقد مركزها تونس العاصمة، ويجوز له مقرها أو ويكون :دائمةالعسكرية الكمة لمحا -1

محاكم عسكرية  كوينكما يجوز أيضا عند الضرورة ت  ،القضايا ظروفحسب  جلساتها بأي مكان ا خر

 الخبرةأهل   ة منقضا بأمر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الدفاع يعين فيه ى دائمة أو مؤقتةأخر 

ن عسكريتان دائمتان قلصتا من مرجع ، ثم أضيفت إلى هذه المحكمة العسكرية محكمتاوالاختصاص

 30في م المؤرخ 1982نة سل (1405رقم )الأولى بصفاقس بمقتضى الأمر  تنظرها الترابي، فأحدث

وزيد وقابس ويمتد مرجع يتحدث عن الإقليم، ليشمل ولايات صفاقس، وسيدي ب 152،م2198أكتوبر 

مة الثانية بولايات الكاف بمقتضي الأمر حدثت المحكومدنين وتطاوين وتوزر وقفصة والقيروان وقبلي، وأ

اف ت الكولايانظرها ليشمل ويمتد مرجع  1993،153 لسنة26المؤرخ في  1993 لسنة (1554 رقم )

ة العسكرية الدائمة وجندوبة وباجة وسليانة والقصرين، وبذلك أصبح مرجع النظر الإقليمي للمحكم
 

 .2505. ص1982-11-2الصادر في  69ة عدد  رية التونسيهو الرائد الرسمي للجم 152
 .1121. ص 1993-08-06ادر في الص 58نسية عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التو  153
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وبن عروس وبنزرت وزغوان ونابل وسوسة والمنستير  بتونس مقتصر ا على بقية الولايات وهي تونس وأريانة

م المؤرخ 1986لسنة (  5)لمرسوم عدد دل باالمع(ع  .ع .م .م) من 10 نص في الفصل وقد ،والمهدية

ة على دوائر يضبط عددها بأمر م على أنه تشكل المحكمة العسكرية الدائم1986سبتمبر  12في 

 كن لها أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحةوتكون واحدة منها على الأقل جنائية لكن يم

سبتمبر  30المؤرخ في  1986 لسنة (897)مر عدد العمل، وتطبيق ا لهذا الفصل صدر الأون و ناقال

وائر، فقد جاء في فصله الأول ما يلي: ليفرد المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بثلاث د 154م1986

لى ثلاث دوائر"، ويرجع السبب في ذلك إلى العدد الضخم من كمة العسكرية بتونس ع"تشتمل المح

منهما  كلاً فإن   ،العسكريتان  156فوالكا155صفاقس كمتاإما مح قضايا التي تتعهد بها هذه المحكمة.لا

في فقرته الثانية هذه الدوائر بدوائر  ( ع. عم.  م.) من 10تشتمل على دائرة واحدة، ولقد نظ ر الفصل 

حاكم الاستئناف بالنسبة بمالدوائر في مستوى الدوائر الموجودة  هذهتعد ذ ورد فيها: " محاكم الاستئناف إ

 ".دليللقضاء الع

من  ين  قاضيمة ورئيس الدائرة زمن السلم اشترط القانون أن يكون رئيس المحكلقد : رئاسة المحكمة-أ

ع (  .ع .م .م ) من 10صل من الف (6) ) الفقرة  اديالثة ينتميان إلى السلك القضاء العتبة الثالر 

ن وتكو  157،قابلة للتجديد وذلك لمدة سنة  ،العدل ووزير الدفاع ريز ن و ويعينان بأمر بناء على اقتراح م

تئناف وذلك في يس المحكمة العسكرية الدائمة نفس صلاحيات وامتيازات الرئيس الأول لمحكمة اسلرئ

 

 .1986-10-07في  صادرال 56الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد   154
مة بصفاقس الدائ  المحكمة العسكرية" تشتمل ي:في فصله الثاني على ما يل م1986سبتمبر  30المؤرخ في  897الأمر عدد ينص  155

 على دائرة واحدة.
 ية المحكمة العسكر في فصله الثاني على ما يلي:" تشتمل م 1993جويلية  26في ؤرخ الم م1993لسنة  15/54ينص الأمر عدد  156
 ائرة واحدة.لدائمة بالكاف على دا
 ع.من م م ع  11الفصل  157
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وفي  158،الأقدم في الرتبة الأولي المهام رئيس الدائرةصورة تعدد الدوائر وينسق العمل بينها وينوبه في هذه 

والكاف،  صفاقستين بولاياتي  العسكريتين الدائمين الحال في المحكمت يهائر كما تعدد الدو  مصورة عد

حكمة استئناف وإذا تعذر عليه القيام بعمله فإنه فإن رئيسها يتمتع بامتيازات وصلاحيات رئيس دائرة بم

لسنة  ( 5 ) المعدل بالمرسوم عدد ( م. م. ع .ع ) من 11ما نص الفصل ك  159،نائبله  عين  ي  

" القاضي الذي يعين في إحدى  أن على(  4و 3 ) فقرتيه م في1986-12-12)م المؤرخ في 1986

يازات المخولة لزميله في مثل خطته بالسلك العدلي هذه الخطط كقاض أصلي لا كنائب يتمتع بجميع الامت

في الخطة الموازية  ترقية إلى خطة أعلى ضمن إطاره العدلي كما لو كان يمارس عملهويحتفظ بحقه في ال

 مدة نيابته في المحكمة". الرئيس الأصلي خلال    نائب يتمتع بامتيازاتضمن ذلك الإطار، وال

 
ثر برتبة العسكري الذي ستقع المحكمة العسكرية الدائمة قد تتأكما تجدر الإِّشارة إلى أن رئاسة 

ذا كان المتهم حاملا لرتبة إ "أنه( م. م .ع .ع  ) من 10من الفصل (  9  ) فقد نصت الفقرة محاكمته

 خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، فإن مة فيكمة العسكرية الدائوق ولم يكن رئيس المحمقدم فما ف

لعسكرية الدائمة"، ا المحكمة ايتولاها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الموجود بدائرته رئاسة المحكمة

كمة يس المحأن رئ ،160م1982 يوليو 21ا وقبل التعديل سنوبالرجوع إلى القانون المقارن نجد في فر 

ا نصت عليه التي تقع في دائرة المحكمة العسكرية عملا بم  بين قضاة محكمة الاستئناف  يختار من  العسكرية

 الرئيس كل سنة بمرسوم بناء على اقتراح من وزير لعسكرية الفرنسية، ويعين  المادة الثامنة من مجلة العدالة ا

العسكرية شر من مجلة العدالة لك طبق ا للفصل العاون له امتيازات رئيس محكمة الجنايات وذكتالعدل، و 

 

 ع.من م م ع  10من الفصل  7الفقرة  158
 ع ع. من م م 10من الفصل  8قرة الف 159
 . م1982جويلية  21المؤرخ في  م1982لسنة  621القانون عدد  160
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القيادة العسكرية، وتبرر هذه الاستقلالية  نعالفرنسية وبذلك يكون رئيس المحكمة قاضي ا مستقلا  

إلى الخبرة العملية  ةفاإض ا  معمق ا  قانوني ا  تكوينلهذا الرئيس  ن إذ توفر للمتهم إبالضمانات التي يجب أن ت

 161.ل عمله القضائيالتي اكتسبها خلا

 
عندما  المادة الرابعة من قانون العقوبات العسكري أنه في ا في القانون الأردني فقد نصتمأ

فما فوق و بشرط أن لا  عسكري د سكري يتولاها وكيل قائيكون المتهم ضابطا فإن رئاسة المجلس الع

" فما  لرئيس برتبة " رئيس، أما في الحالات الأخرى فيجب أن يكون اةر يكون المتهم مرؤوسا له مباش

من  كون تكرية العليا تمن القانون العسكري المصري فأكدت أن المحكمة العس( 44)وأما المادة  162،فوق

على أ لا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ولا ثلاثة ضباط قضاة، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم 

 92)المواد  الف لنصك مخوذل أحدث منه رتبة محكمة يكون رئيسها مأماة أحد العسكريين مكيجوز محا 

ن بأمر من وزير الدفاع، أو من قائد القوة من القانون العسكري المصري على تشكيل محاكم الميدا (95 و

لا تقل رتبة رائد و  نكمة الميدانية العليا ععند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المح، و عن وزير الدفاع المنعزلة

لا تقل رتبة المحكمة المركزية عن رتبة ملازم أول،  ا عن نقيب، كماة ذات السلطة العليرئيس المحكمة المركزي

 163.ضاء المحكمة  اليمين قبل بدء المحاكمة بحضور المتهمويحلف رئيس وأع

 ( 5 رقم )رسوم لمالمعدل بمقتضى ا( م. م .ع .ع  ) من 10لقد أشار الفصل : رأعضاء الدوائ -ب

الثة إلى التركيبة الخماسية لدوائر  القضاء قرته الثم في ف1986سبتمبر  12م المؤرخ في 1986لسنة 

الهياكل القضائية من رئيس و أربعة  هذ هل هيكل ) أي دائرة ( من العسكري إذ جاء فيه "يتألف ك

 

 38. ص رجع السابقالممصطفي، محمود محمود.  161
 .22. ص بقالسا رجع الممصطفي، محمود محمود.  162
 .26. ص رجع السابقالم، محمود محمود. مصطفي 163
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تونسي التي تميزه عن القضاء لان"، وهذه التركيبة الخماسية تمثل خصوصية القضاء العسكري مستشاري

من قانون العقوبات  (14)مجلتنا العسكرية فقد نصت المادة  هنمري الذي اقتبست العسكري السو 

 من رئيس وعضوين.  كونالدائمة تت  العسكرية  ن المحكمةالسوري على أ

 
اع فد أن المستشارين الأربعة المكونين للدائرة يعينهم وزير الكما نص القانون التونسي على 

لعاشرة " الفصل العاشر في فقرته ا ويشترط عسكرية،لمصالح اللوحدات وافي ا الضباط  همالوطني من بين

اط القضاء العسكري إلا إذا حالت دون من أفراد هيئة ضبمنهم على الأقل  واحد أن يكون نصفهم أو 

أقدمية  قلأرتبة أو  هنالمبدأ القاضي بعدم محاكمة العسكري من طرف من هو أدنى مذلك ضرورة احترام 

أكدت مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ضرورة  المقارن فقد  الشأن في القانون في الرتبة"، وكما هو 

في تشكيل  كما يجوز أن يساهم  164،أ قدمية الرتب في تركيبة الهيئة القضائية العسكريةاحترام مبدأ علوية و 

و وزير  ،على اقتراح من وزير العدل ء  بنا دنيالم ئياالقضرية الدائمة قضاة من السلك المحاكم العسك

ة العسكرية،  نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق العسكري، أو أعمال النيابلوطني قصد إتمام الدفاع ا

 . في فقرته الأ خيرة(  م. م .ع .ع    ) من 10هذا ما أكده الفصل 

 
ية الدائمة في تونس تستمد جذورها من ر كويتضح مما سبق بيانه أن تركيبة وتشكيل المحاكم العس

م، إذ  1982 يوليو 21م المؤرخ في 1982لسنة  (621)عدد عديله بالقانون ن الفرنسي قبل تالقانو 

نسية لا تقل من خمسة أعضاء يحملون الجنسية الفر  تكون ت ،حذفهاالعسكرية الفرنسية قبل  كانت المحاكم

وثلاثة قضاة  اديان إلى القضاء الععد ينتمياسسنهم عن خمسة وعشرين سنة وهم رئيس وقاضٍ م

 و أما القاضي المساعد فيختار من بين ليابين قضاة محكمة الاستئناف الع لرئيس منا ارعسكريين، فيخت
 

 .17 إلى 12الفقرات  .من م م ع ع10الفصل  164
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نويًا بقرار من الرئيس الأول لمحكمة بدائرتها المحكمة العسكرية ويعين  سقضاة المحكمة الابتدائية التي توجد 

 المتهم.  ضمان أوفر لحقوقة هذا القاضي إلى تشكيلة المحكمة العسكرية  فاالاستئناف وفي إض

 
 ،المسائل العسكرية ايا و القض في م يقومون بدور المستشارينوأم ا القضاة العسكريون الثلاثة فإنه

عبرة لاكون من بينهم من يقل في رتبته أو أقدميته عن المتهم و ويراعى في تعيينهم مبدأ التبعية التدريجية فلا ي

ك، فالعبرة تكون برتبته عند أول ترقيته بعد ذل ة إلا إذا وقعتفي ذلك برتبة المتهم وقت اقتراف الجريم

سكرية لهذا الغرض قائمة برتب وأقدمية الضباط وضباط طة عمثول له أمام المحكمة، وتضع كل سل

ستة أشهر، وفي جميع  ةد لاشتراك في المحكمة العسكرية ويعين هؤلاء في المهمة مالصف الذين دعوا ل

عة وهو تكريس لمبدأ اشتراك القاضي الذي يفصل حتي تتم المرافكمة وظيفتهم الأحوال يباشر أعضاء المح

رية لعسكري أن المحكمة العسكوفي لبنان اقتضت المادة الثالثة من قانونها اا، في الدعوى في إجراءاته

قاضٍ منتدب لدى القضاء العسكري ومقدم أو  نمو  لها، رئيسعقيد  الأقل من علىالجنايات في  كون تت

ن مقد م بوصفه رئيس ا ومن قاض منتدب لدى لجنح فإنها تتألف مل أعضاء، وفي ايب أو ملازم أو نق

المحكمة العسكرية  انون السوري فقد نص على أن ة العسكرية ونقيب أو ملازم أول أعضاء، أم ا القالمحكم

لعسكرية عن رئيس المحكمة العسكرية ضابط ا لا تقل رتبته ا تتألف من رئيس وعضوين ويجب أن يكون

اط على أن لا الضبنيًا من الرتبة الثانية على الأقل، ويجب أن يكون عضو المحكمة من د أو قاضي ا مد رائ

المحكمة مؤلفة من ثلاثة ضباط وجب أن  تقل الرتبة العسكرية لكل منهما عن رتبة نقيب، وإذا كانت

در بناء على اقتراح م يصرسو العسكرية بمبالمحاكم  ينالمدنيا في الحقوق ينتدب القضاة يكون أحدهم مجاز  
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ة، أم ا قضاة المحاكم العسكرية من الضباط فيعينون من وزير العدل بموافقة وزير الدفاع وبعد موافقتهم الخطي  

 165.ة في الحقوقز امن وزير الدفاع مع ضرورة أن يكونوا متحصلين على الإج بمرسوم بناء على اقتراح

 
لعسكرية: المحكمة العسكرية العمومية ا اع من المحاكمنجد ثلاثة أنو ومقارنة بالمحاكم في إنجلترا 

اكم والمحكمة العسكرية الميدانية، ويمكن الحديث عن نوعين فقط من المحوالمحكمة العسكرية المركزية 

نادرا ما تنعقد لكثرة القيود التي ترد عليها،  رية في إنجلترا وذلك لأن المحكمة العسكرية الميدانيةالعسك

تقل أقدمية كل واحد منهم عن مومية من خمسة ضباط على الأقل و لا العسكرية الع تتألف المحكمة

قضي المحكمة سنوات في سلك الضباط و أربعة منهم على الأقل من رتبة لا تقل عن نقيب، وت ثثلا

 .هاعضائأمن    أن يصدر الحكم بالإجماع  على  دام يجبعالعمومية بأية عقوبة وفي صورة الحكم بالإ

 
فتتشكل من ثلاثة ضباط على الأقل تكون مدة خدمة كل منهم سنتين   ،ركزيةكمة المأم ا المح

ائمة فهي تشبه المجلس  غير د العسكريةومحاكم إنجلترا الأقل وتقضي بالحبس مد ة لا تزيد عن سنتين،  على

أمر لمذكورين في لمكلف بذلك لمحاكمة الأشخاص اصادر عن الضابط ا رإذ تنعقد بمقتضى أم166التأديبي 

ائي العسكري الإنجليزي، رية العربية بالتنظيم القضكمة، ولقد تأثرت عديد من القوانين العسكتكوين المح

لأركان أو أي الأردني على أنه" يجوز لرئيس اد نصت المادة الثالثة من قانون العقوبات العسكري فق

ا جريمة"، كمالجيش لأية  فرد من أفرادمجلس ا عسكريًا من أجل محاكمة أي  يشكلبه أن د تضابط ين

كري يتكون من رئيس وعضوين على الأقل نصت المادة الرابعة من القانون نفسه على أن المجلس العس

 

 . 39-38 -37-36. ص رجع السابقالممصطفي، محمود محمود.  165
 . م1995فيفري  22المؤرخ في   التونسي حول تركيبة وعمل مجلس تأديب العسكريينير الدفاع الوطنيوز قرار بتعليمات  166
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ن رتبة و دوأن لا تكون رتبتهم  ،لا تقل رتبتهم عن رتبة المتهممن الضباط الذين  ويجب أن يكون العضوان 

 167.ملازم ثان 

 
من القانون  (59)الإنجليزي إذ جاء بالمادة  نون كبير بالقا  تأثر إلى حد أما القانون السوداني فقد 

ما العسكري العالي، أما تركيبته واختصاصه فإنه لسالمجرية أربعة أنواع: فنجد عسكال العسكري أن المجالس

إنجلترا، ويسمى المجلس الثاني المجلس العسكري  فيمتطابقتان مع تركيبة واختصاص المحكمة العمومية 

ثالث لس الأم ا المج كمة المركزية في إنجلترا وله التشكيلة نفسها والاختصاص نفسه.يقابل المح المركزي وهو

لذي عبر عنه القانون الإنجليزي فهو ما يسمي بالمجلس العسكري الإيجازي العالي وهو المجلس نفسه ا

ويتكون هذا  إجراء سريع  ضرورة اتخاذيدانية وهو الذي يعقد في الميدان إذا اقتضت اللمابالمحكمة العسكرية 

ثلاث سنوات بالخدمة كضابط   تقل عن  المجلس من ثلاثة ضباط على الأقل يكون أحدهم قد قضى ما لا

 ءفي منظومة القضا ىيسمفم ا المجلس الرابع والأخير، أ .هنفس المجلس العسكري العالي اختصاصوله 

ط واحد، وبذلك لقد كون من ضابازي الذي يتالمجلس العسكري الإيج نجدحيث ني العسكري السودا

انون التونسي فكرة إنشاء محاكم عسكرية تابعة اقتبس كل من القانون اللبناني والقانون السوري والق

على ما  ةيمن مجلة العدالة العسكر  40رنسي، الذي ينص في الفصلون الفللجيش زمن الحرب عن القان

يقع تشكيلها عن وجود القوات مؤقتة حيث  المحاكم تعديسم ى المحاكم العسكرية بالجيوش، وهذه 

من الجيش أو وحدات  ا  قطعمن الحرب وهي تصاحب م، أو ز العسكرية الفرنسية بالخارج سواء زمن السل

الات الخطيرة لحااخل التراب الفرنسي إلا في حالة الحرب أو في إحدى منها ولا يمكن إحداثها د

هذه المحاكم حتمي ا قاض عسكري مباشر،  سأوير  لة نفسها،( من المج43المنصوص عليها بالفصل) 

 

 وما بعدها.   22. ص رجع السابقالمود. مصطفي، محمود محم 167
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من السلك العدلي مستنفر أو قاض احتياطي  قاضة للجيش إلى ة المحكمة التابعويمكن أن تسند رئاس

 168،من المشتغلين بالقانون  ع الفرنسي وجوب أن يكون رئيس هذا النوع من المحاكممستنفر إذ أكد المشر 

ى إمكانية إنشاء محاكم عسكرية تابعة للجيش بمرسوم وفق لاللبناني ع من القانون  وقد نصت المادة الثانية

الجيش اللبناني  لدفاع للنظر في الجرائم الواقعة في مناطق القتال أو الاحتلال الحاصلين فير اوزيمن اقتراح 

 كمة بيروتحيث تشكيلها والإجراءات لديها عم ا هو مقرر لمح نلم يضع قواعد خاصة لهذه المحاكم م

 الدائمة.  سكريةلعا

 
(  109 ) رسوم تشريعي عددأم ا المشرع السوري فقد أحدث محاكم الميدان العسكرية بمقتضى م

لضمانات المقررة أمام المحاكم العسكرية، على قواعد أنقصت من ا هفيم ينص 1968-08-17المؤرخ في 

تكبة زمن الحرب أو خلال كرية والمر اكم العسلمحالمحاكم النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص ا  هذ وتتولى ه

، وتتكون المحكمة بقرار من وزير الدفاع من رئيس ها عليهاالعمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالت

، ولا يجوز محاكمة أحد بيالرئيس عن رائد ولا تقل رتبة كل من العضوين عن نقوعضوين ولا تقل رتبة 

أدنى منه رتبة، وتتمتع النيابة العامة لدى المحكمة ون رئيسها م محكمة يكاضباط القوات المسلحة  أم

 لممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين، ويجوز للنيابة العامةلاحيات ابجميع السلطات والص

لا تقبل الأحكام عليها في التشريعات النافذة و  وللمحكمة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص

و وزير الدفاع كل حسب  الجمهوريةه من أوجه الطعن لكن لرئيس جلمحكمة أي و تي تصدرها اال

 169.خرى أو يلغيها كلها مع حفظ الدعوىأن يخفف العقوبة أو يستبدلها بأاختصاصه  
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نون المعدل بمجلة المرافعات اقأحدثت خطة القاضي العسكري المنفرد بال: ي المنفردج_ القاض

وفي هذا الصدد نلاحظ أن  170،م1993أكتوبر  25رخ في المؤ  104دد التونسية ع ت العسكريةوالعقوبا

م، 1952الذي أنشأها مند سنة قتبس خطة القاضي المنفرد من القانون السوري المشرع التونسي قد ا

د يحقق الردع الذي يحتاجه تماسك صفوف ر ففة إلى سرعة فصل القضايا، فإن القاضي العسكري المنوإضا

ل وقد وقع التأكيد على هذا الهدف في مداولات مجلس النواب يب والانحلاميه من التسالجيش ويح

كل المناسبة ، والسعي إلى تحقيق هذه الغاية بإيجاد الهيا 171م1993اقشة قانون أكتوبر اسبة منالحاصلة بمن

ي عموم ا، ري حتي يواكب التطو ر الذي يشهده القضاء التونسكسلإنجاحها تعد محاولة لتأهل القضاء الع

تجنب عسكري و لمشرع التونسي قد خطى نحو تقليص عدد القضايا المنظورة أمام القضاء البذلك يكون او 

القاضي المفرد وأسند له مهمة فصل تراكمها وذلك على غرار ما فعله في القضاء المدني لم ا أحدث خطة 

ع القضايا ذلك من أنوا ية إلى غير كم ا كقضايا الشيك بدون رصيد والجرائم الاقتصادا ر القضايا الأكثر ت

أحدث خطة القاضي  لمالتونسي لمشرع االأكثر تكرارا ، ويلاحظ الباحث على ضوء ما سبق بيانه، أن ا

 تحديد اختصاصه فأسند له اختصاص ا مضيق ا اقتصر م بقي متحفظ ا في1993العسكري المنفرد سنة 

د اقتداء بالقانون سكري المنفر القاضي الع النظر في جريمة الفرار، ومن خلال توسيع اختصاص ىلع

د إحداث هذه الخطة بأن اشترط تهم عنالمقارن خاصة أن المشرع التونسي سعى لضمان حقوق الم

 إسنادها لضباط ذوي حنكة وأقدمية. 

 

 

 

 .1851ص 1993نوفمبر  2في  الصادر 83ي عدد الرائد الرسمي التونس 170
 .12ص  م.1993أكتوبر 19الصادر في  3عدد نوابالخاص بمداولات مجلس الالرائد الرسمي التونسي  171



 
 

111 

من رئيس ومستشارين  اكم العسكرية التونسيةلمحتتكون دائرة الاتهام في ا: ئرة الاتهام العسكريةدا -د

الرئيس عند   السامين يعين من طرف وزير الدفاع سنويا، ويمكن تعويضط العسكريينا من الضباأحدهم

عنصر العسكري في الاستئناف والمستشارين بحكام من المحكمة الابتدائية ويبقى ال عذر بمستشار لدىالت

تونس غرفة  العسكرية ب الصادرة عن الدائرة باطلة، وتقابل دائرة الاتهام التشكيلة إذ بدونه تصبح القرارات

مستشارين اثنان منها  من ثلاثةمراقبة التحقيق في القانون الجزائري ولهما اختصاصاتها نفسهما  وتتركب 

تم اختياره من قائمة الضباط التي تضعها السلطات من مستشار محكمة الاستئناف أما العضو الثالث في

يق بإحالة المتهم ققاضي التح جب قرار منويكون تعهدها إما بمو  172،سكرية لشغل وظائف القضاءعلا

تئناف من أحد أطراف القضية، أو بمقتضى قرار على دائرة الاتهام في صورة الجنائية وإما بمقتضى اس

في الخصوم ) رو دائرة الاتهام تبت في القضية في أجل أسبوع دون حضالأول، و تعقيبي صادر بنقض القرار 

من 114لت الفقرة الأخيرة من الفصل عديه وقد خو أو أحد مسا حجرة الشورى ( وبحضور الوكيل العام

 وراق القضية وتقديم طلبات كتابية.ع على أم أ ج لنواب المظنون فيه حق الاطلا

 
عليها  ةلالقرارات المحا القضايا و في النظر في العسكري اءفي القض وتتمثل مهمة دائرة الاتهام

والتي ورد فيها:" وإذا كان المجرم يستلزم عقوبة  (، ع. م. عم . ) من 25فقرة الأخيرة من الفصل طبق ال

يه و إحالته على دائرة الاتهام قاضي التحقيق يقرر اتهام المظنون ف جنائية وكانت الأدلة متوفرة فإن 

كما تنظر أيض ا في الاعتراضات المنصوص   ،ر الإحالة الإذن بإلقاء القبض على المتهم والنقل"يتضمن قراو 

إذ جاء فيه: قرارات حاكم التحقيق غير قابلة للطعن ما عدا  (م .م .ع .ع ) من 27فصل لعليها با

ذلك قرار وك ،طرف المدعي العامالصادرة بالحفظ في الجنايات والجنح فيقع الطعن فيها من  القرارات
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ام عدة تهها من طرف المظنون فيه المحال، وتصدر دائرة الايفالإحالة في الدائرة الجنائية يقع الطعن 

إذا رأوا أنها  للأطراف الطعن في قرارات هذه الدائرة نويمكلاف القضايا المعروضة عليها باخت173ارات قر 

 ماسة بحقوقهم. 

نقض في القانون التونسي والمقارن نحو تقريبه من تدرج تشكيل محكمة : محكمة التعقيب العسكرية -2

على إنشاء " محكمة تعقيب  (. ع م. م. ع) نونص الفصل الأول ثالثا م 174يلها في القانون العامكشت

 (، م. م. ع. ع) ب الخامس من الكتاب الأول منعسكرية ووقع التعرض إلى تركيبتها و دورها في البا

 258بالفصل  ةدمنها وهي تتبع في أعمالها الإجراءات العامة الوار  35إلى  29وبصورة أدق في الفصول 

ما  (، م . م .ع. ع ) 29و أورد الفصل  (م. م .ع .ع  ) ،34م ا ج حسب ما نص عليه الفصل 

رية لدى محكمة الاتهام و الأحكام الصادرة عن المحاكم العسك يلي " يطعن في القرارات الصادرة عن دائرة

الدفاع الوطني لمدة عام"، ولا  يعوض أحد مستشاريها بضابط من رتبة سامية يعينه وزير التعقيب على أن 

وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية نة الطعن بأي قوانين المقار تجيز عديد من ال

لى رفع هذه ائية أو إدارية مثل القانون المصري أو القانون السوداني، وإنما نصت عئة قضأمام أية هي

التصديق  ادة النظر بأمر من الضابط المصدق أو يقدم بعد عإالقرارات إلى السلطة الأعلى لتأييدها أو 

من  ( 31)لنظر لرفعه إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق، وقد نصت المادة اسا بإعادة  االتم

الجزائية في محكمة التمييز على أن محكمة التمييز العسكرية من الغرفة  كونعلى أنه:" تت السوري نالقانو 

 ".وقفما ف  ا بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عقيدهييستبدل أحد مستشار 

 

لة ليست بجريمة وإما أن بر عنه بأن الفعالحفظ يمكن أن يكون إما لا سباب قانونية وهو المع م ا ج أن  116لى من الفصل ة الأو قر الف 173
 . دلةتكون لأسباب واقعية تتمثل بالأساس في عدم كفاية الأ
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على أن " تؤلف في ديوان وزارة الدفاع  العسكري العراقي من القانون ( 15 ) ادةونصت الم

 لا تقل رتبتهما ئيس لا تقل رتبته عن عميد وعضويينمة تمييز عسكرية بأمر من وزير الدفاع من ر محك

من هذا (  18 ) ط الخاصة بالمشاور العدلي والمبينة بالمادةو ر عن عقيد أحدهما حقوقي حائز على الش

 عضو احتياطيتعيين  رئيس ا للمحكمة، ويجوز ، وإذا كان العضو الحقوقي برتبة عميد فيجوز تعيينهالقانون 

ود قضايا مهمة أن يضيف إلى محكمة التمييز في المحكمة يحل محل العضو الغائب ولوزير الدفاع عند وج

الطعن بالتعقيب  رفع كي نون البلجيويجيز القا 175"،حقوقي لا تقل رتبتهما عن عقيد  اعضوين أحدهم

ام محاكم الحق لتي لها صلاحية مراقبة أحكمحكمة التعقيب العادية وا مامأو ضد الأحكام النهاية العسكرية 

ع أمام" فر في سويسرا فإن الطعن بالتعقيب ضد الأحكام العسكرية يالعام وأحكام المحاكم العسكرية، و 

ء منتخبين من المجلس الاتحادي ) أي قضاة أعضامن خمسة  كمةالمح ن كمة العسكرية العليا" وتتكو المح

إذ أصبحت تتألف من  176م 1979مارس  23تمعتين( بعد تعديل الغرفتين التشريعيتين الاتحاديتين مج

ين بعد أن كانت يد هيئة القضاء العسكري ومن ضابطين ومن ضابطي صف أو جن رئيس برتبة عقيد من

 ن القديم.يين في القانو تركيبتها لها من الضباط السام

 
تنظر في القضايا العسكرية  أما الجهاز القضائي العالي الثاني فهو المحكمة القضائية العليا، حيث 

ختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام، ازع الافيما يتعلق بالتعديل بين الحكام في حالة تن

ا( م. م .ع .ع، من بين ، ) ثالث  الفصل الأول محكمة التعقيب العسكرية ) العليا( كما اقتضاه د عوت

إن دورها يتمثل في مراقبة   تنظر في القضايا العسكرية، فالعسكرية العليا في تونس، التي الهياكلو  المحاكم 

ة على الوقائع وكذلك ميوينحصر دورها في مراجعة مدى تطبيق القانون بصفة سل حسن تطبيق القانون،
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في تلك الإجراءات والقانون بصفة عامة فإنها ان هناك خرق رائية، فإن كمدى احترام الشكليات الإج

عن القضية إلى المحكمة صاحبة الحكم المفروض للنظر فيها من جديد وترجع تنقض الحكم المطعون فيه 

 ترفض مطلب التعقيب وإزاء هذا يمكن لاإالأحكام لم يسبق لهم النظر في القضية موضوع النقض و  طريق

القضايا لكن على الأحكام والقرارات المتعهدة بها، وبذلك فإنها لا  ب تحكم لا فيمحكمة التعقيالقول إن 

ير الاختصاص تصبح لأن الصلاحيات المخو لة لها في نطاق تقد  ؛السلطات القضائية العسكرية رج عنتخ

 صلاحيات مطلقة. 

 
 لعاديةصلة بين المحاكم ذات الاختصاص الخاص والمحاكم الا  :لثالمبحث الثا

صول الاختصاص الخاص والمحاكم العادية في قانون أ ذا المبحث الصلة بين المحاكم ذاته لناو ت

يتعلق بنظر المنازعات المدنية التي تنظم اختصاص المحاكم فيما المحاكمات المدنية والعسكرية، والقواعد 

ها تصاص خاص هدفمفصل، وقد قسم قواعد الاختصاص إلى قواعد ذات اخ والعسكرية، وذلك بشكل

يبيا وتونس، ل من لائم معينة وبفئات معينة من المتهمين وبين جهات القضاء المختلفة في كببعض الجر 

قيمة النزاعات التي يجوز لها أن تتولى وقواعد اختصاص استثنائية حدد من خلاله لكل محكمة من حيث 

عين من ية نظر نوع مواعد اختصاص نوعي جعل من خلاله لكل محكمة صلاحقو الفصل فيها، 

واجب رفع الدعوى ي ا العات، وأخيرا قواعد اختصاص مكاني هدف منه تحديد المحكمة المختصة مكانالنزا

ر المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص في أمامها، والإحالة لعدم الاختصاص من خلال معرفة الآثا

 اص عنه في القانون الاستثنائي.  لخالقانون ا
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قواعد الاختصاص، ونظر ا لهذه الدقة فقد يخطئ المدعي في اختيار  قةا التقسيم دوقد نتج عن هذ 

رها، مة التي يجب رفع الدعوى أمامها، فيقوم برفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة بنظالجهة أو المحك

ي يعد جزاء  قانوني ا لمخالفة قواعد الاختصاص، ذ لفينشأ عن ذلك ما يسمى بحالة عدم الاختصاص، وا

ن تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم الآخر، وهو ما سيتطرق إليه الباحث من كمة مالمح اتوقعه

 خلال هذه الدراسة، حيث يشمل هذا المبحث على المطالب الآتية: 

 
 : المحاكم المختصة ذات الاختصاص الخاصالمطلب الأول

 :لاية إلى جهتينحيث الو الجنائي من    ينقسم القضاء

ها تختص هذه الجهة بنظر  : ذات ولاية خاصة بمقتضااً ثاني، ويع الجرائمشمل جمذات ولاية عامة ت :ولاً أ

 تدخل في اختصاصها بحيث تسلب سلطة نظر هذه الدعاوى من ولاية المحاكم العادية ى التيلدعاو ا

اكم المتخصصة تلك المحاكم التي يتقيد ويقصد بالمح المختصة أصلا  بنظر كافة الدعاوى والقضايا.

التي تختص  المدني ل محاكم القانون العامببعض الجرائم أو بفئات معينة من المتهمين، وهى تقااختصاصها ب

وتسمى هذه المحاكم بالمحاكم ذات  177،المتهمين بارتكابها بجميع الجرائم ولو كانت من نوع معين وجميع

 -ةاكم العادينوع ا من المح دتعلى أن هذه المحاكم المتخصصة فقه عد يجمع الاكالاختصاص الخاص، وي

لأن هذه النوعية  ؛طاق اختصاصهامين أو الجرائم التي تدخل في نالقضاء الطبيعي وذلك بالنسبة للمته

سواء من حيث المتهمين أو الجرائم تتطلب تطبيق قواعد قانونية خاصة تبرر تخصيص  -من الدعاوى

لمحاكم المتخصصة من نطاق المحاكم ذه النوعية من الدعاوى، وبالتالي يتعين استبعاد النظر مثل ه محاكم
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تي تضع الشروط والضوابط  لقة بالتنظيم القضائي هي النه إذا كانت القوانين المتعك أذل 178، الاستثنائية

كل محكمة   ا واختصاصتهالتي يتعين توافرها فيمن يتولى الوظيفة القضائية وكذلك أنواع المحاكم ودرجا

لكي تختص  هنفسالنظام القضائي شاء محاكم من داخل إلا أن ذلك لا يمنع من إن 179،بصفة دائمة

ما تقتضيه ظروفهم العمرية من معاملة خاصة تتسم نظرا  لأن جرائمهم و معينة من المتهمين  حاكمة فئةبم

مات التي يقررها القانون ت والمقو ناابخصائص معينة، تقتضي ذلك، وتتوافر في هذه المحاكم كافة الضم

 180.للقضاء الطبيعي

 
أن  تفق والمحاكم الاستثنائية في أن المحاكم ذات الاختصاص الخاص ) المتخصصة( ت منم غر بالو 

بنظر جرائم من نوع معين أو بمحاكمة فئة معينة أو طائفة خاصة من المتهمين، إلا أنهما كليهما تختص 

ذا كانت قررة أمام كل منهما وأداة الإنشاء لكل منهما، فإجراءات الملإيختلفان من حيث التشكيل وا

 اكم الاستثنائية لا تخضع عادةة أي قضاء طبيعي، إلا أن المحاديالمحاكم المتخصصة هي نوع من المحاكم الع

عادة   أشأمام المحاكم العادية، وتشكل عادة من غير القضاة ولا تن المحاكمة أمامها لذات الإجراءات المقررة

قد ا فضلا  عن أنه -المحاكم العادية -كم القانون العامالأداة التشريعية ) القانون( التي تنشأ بها محا  بذات

ة  لمتخصصة تخرج من نطاق المحاكم الاستثنائيف معينة، وعلى ذلك فالمحاكم اتكون مؤقتة أي موقوتة بظرو 

 وتختلف عنها، بالنسبة للقضاء الجنائي.

 

دكتوراه. كلية   اطروحة. ون الوضعيالإسلامية والقانيعة القاضي الطبيعي. دراسة مقارنة بين الشر . 1997جوده، صلاح سالم.  178
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شتباه فجميعها قانون المصري، محاكم الأحداث ومحاكم التشرد والااكم في اللمحومن أمثلة هذه ا

ليس ديد اختصاصها طبق ا للقانون و لاثة، فهي محاكم أنشئت وتم تحالثتتوافر فيه عناصر القضاء الطبيعي 

ئم  ار وتحديد اختصاصها سابق على وقوع الج هاءإنشار من السلطة التنفيذية، وإن بناء على القرار الصاد

ضيه، وهي أخير ا محاكم دائمة تمارس خل في نطاقها حيث يعرف كل مواطن مسبق ا من هو قاالتي تد 

كانت من القضاء الطبيعي،   خاصة، وهذه المحاكم وإن معين أو التقيد بظروف  د زمنىدون قياختصاصها 

أو قام نوع معين،  نم ولو كانت كذلك -فإنها ليست من محاكم القانون العام التي تختص بجميع الجرائم

ها فهي الصادر بإنشائ ها مقيد بالجرائم التي حددها القانونجميع المتهمين بارتكابهما، ذلك إن اختصاص

أن  إنشائها الغرض من 181،لق عليها المحاكم ذات الاختصاص الخاصاكم التي يطفي عداد المح ذن تندرج إ

أدائه لعمله، ويسمح فاعليه على  التخصص يسمح بتطوير العمل القضائي، فتخصص القاضي يضفي

وع وتنشأ لديه تتنل تطوير القاضي نفسه، إذ تتسع خبراته ومعارفه، و بتطوير العمل القضائي من خلا

زيد من ائي بدرجة أكبر وتسهم بناء  على ذلك في مديدة، تسهم بتطوير العمل القضخبرات ومعارف ج

الأداء وسرعة الفصل في د على حسن عاالتطوير للقاضي نفسه، ومما لاشك فيه أن التخصص يس

ئية،  ين المحاكم العادية والاستثناتعريف بالمحاكم الاستثنائية، والتمييز بالبيان و ال المنازعات، ومن هنا نحاول

 : تيالآ  من خلال وذلك 

 

 

 

دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة القاهرة.   اطروحة. دراسة مقارنة. نائيةالجت الاختصاص في الإجراءا .1992حسين، يوسف محمد.  181
  بعدها. . وما303ص 



 
 

118 

 المحاكم الاستثنائيةالفرع الأول:  

 استحداث  ، وإنتاريخ الدول عبر سياسي ا استخدامها وتم  نشأت ةالعسكري الاستثنائية لمحاكمبا

  سريعة تاءاإجر  اتخاذ يقتضي استثنائي زمن في استثنائية ظروف لمعالجة لالأص في يتم الاستثنائية المحاكم

 الظروف في بها المعمول العامة للقواعد وفقا   العادي الوضع  إلى أي الأصل، إلى العودة ثم  نوم ومؤقتة،

 قبل الحاكم على القانون سيادة لمبدأ الفصل ولالق فيها يكون  التي الدول في يجري الأمر هذا ،الاعتيادية

 بل وحقوقه، الإنسان يةر ح على ليس صارخا   اءتد اع الاستثنائية والأقضية المحاكم إنشاء ويمثل.المحكوم

 لأنها المنازعات لمختلف الشامل والاختصاص الكاملة الولاية صاحبة القضائية السلطة اختصاص وعلى

 السلطات، باقي عن لةتقمس العدالة أمر وحدها بها أناط الذي ستورالد  من وكيانها هادو وج تستمد 

  فيها تتوافر ولا إنشائها، على الدستور صين لم الخاصة واللجان الاستثنائية المحاكم تلك أن باعتبار

 معظم وتنص ،الدستور يكفلها والتي القضائية السلطة وقوانين العادية القوانين توفرها التي الضمانات

هذه  أمام المدنيين محاكمة منع على نصت كما   ائية،استثن محاكم إنشاء حظر على الحديثة الدول دساتير

 .المحاكم

 
لطبيعي تعد أحد الدعائم الأساسية والأصول التي تقوم عليها القضاء اأن فكرة من رغم بالو 

ة للمتهم، إلا أنه قد ت العامة والخاصيار الدولة القانونية بوصفها ضمانا  أساسي ا لكفالة الحقوق والح

الطبيعي، الأمر دد لذلك القضاء باين الآراء وجهود الفقه حول وضع تعريف محأوضحنا سابق ا مدى ت

والاستثنائية   اختلاف تلك الآراء أيضا في شأن تعريف المحاكم الخاصة تب عليه، وبطبيعة الحالالذي تر 

وإخلال جسيم بحق كل مواطن في أن يكون  م من انتهاك صريحكا وتحديد مفهومها، بما تمثله هذه المح

المكفول بمقتضى  قضاء  طبيعي ا ذلك الحقام الموجه إليه ضاء الذي يلجأ إليه أو الذي ينظر في الاتهالق
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لذلك نجد أن الفقه قد واجه الكثير من الصعوبات في  182.لدساتير والتشريعات العربية والعالميةجميع ا

ممن قرروا بعدم  اءء الفقهمن هولا  ا  الاستثنائية، إلى حد بأن هناك بعض  محدد للمحاكم  فيسبيل وضع تعر 

ستثنائية، وأن ما يطرح من غير العادية أو الا ثابتة لتمييز تلك المحاكم إمكانية وضع أو تحديد معايير

من   يئمعايير في هذا الصدد، إنما هي مجرد أداة مساعدة للتعرف على مدى وجود قضاء استثنا

في أنها تختص بنظر  ،الاختصاص الخاصث تشترك المحاكم الاستثنائية مع المحاكم ذات حي 183،عدمه

تختلف عنها في إنها محاكم مؤقتة تشكل  فراد ولكنهاأو محاكمة فئة خاصة من الأ جرائم من نوع معين،

لإجراءات   العام ولا تخضع لظروف معينة، ولا تنشأ عادة بالأداة التشريعية التي تنشأ بها محاكم القانون

العسكرية التي المحاكم  لقضاء، وتشك ل عادة من غير القضاة، مثال ذلك،المحاكم العادية المقررة في نظام ا

أمثلة هذه م، ومن 1944اكم التي أنشأتها حكومة فيشي سنة سا أثناء حرب الجزائر، والمحأنشأتها فرن

م في شأن جريمة 1952( لسنة 344)  المرسوم بقانون  المحاكم في مصر المحكمة الخاصة التي أنشأها

ومحاكم أمن  م،1953بر سنة سبتم 16 مة الثورة التي أنشئت من مجلس قيادة الثورة فيالغدر، ومحك

 ومن خلال استطلاع ما سبق سوف يقوم الباحث فيما يلي 184، ة تطبيق ا لقانون الطوارئأالدولة المنش

 . لمحاكم الاستثنائيةبتعريف ا

 

لية الحقوق. جامعة عين . كدكتوراه  ةروح. اط العسكريةضمانات المتهم أمام المحاكم . 2018بن محسن.  عبد اللهدي، راشد بن الشي  182
  . 49شمس. قسم القانون الجنائي. د ط. ص 

اهرة. د ط. ص قوق. جامعة الق دكتوراه. كلية الح ةونظرية. اطروح. دراسة عملية مصرالمحاكم الخاصة في . 1987. سامةأ الشناوي، 183
488.  

. العدد. مجلة الحق يصدرها اتحاد المحامين العرب. ميةالبلدان الإسلافي  بدعة المحكمة الاستثنائية. 1984اللبيدى، حسن مصطفى.  184
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 الاستثنائيةاكم  تعريف المح  الثاني:  عر الف

 185،ة من الصعوبات حول وضع تعريف محدد للمحاكم الاستثنائي اكثير ن  فقهاء القانو  انىقد عل

وضع المعايير التي تميزها  نائيةفي سبيل تعريف المحاكم الاستثو ن العسر لمعاصر كثير ا مقد صادف الفقه او

  :الآتيحو  نلعن غيرها من المحاكم العادية وذلك على ا

هوم المخالفة ا للمعيار المحدد لذلك، كمعيار مفإلى وضع تعريف لهذه المحاكم طبق   186،ذهب منهم من 

 العادية، ومعيار الاختصاص المحدود للمحاكم ق ا له هي المحاكم غيراكم الاستثنائية وفالذي تكون المح

يار الإجراءات الذي م والشامل، وكذا معاعنائية الذي يميزها عن المحاكم العادية ذات الاختصاص الالاستث

ار تشكيل المحكمة ن مبسطة، وأيضا  معيتكو  –الاستثنائية  -ات أمام هذه المحاكميذهب إلى أن الإجراء

لممارسة القضاء في  ثنائية هي التي تتضمن في تشكيلها أعضاء عاديين غير مؤهلينداه أن المحاكم الاستومؤ 

 ن قضاة مؤهلين للقضاء. التي يكون تشكيلها م  الأصل بخلاف المحاكم العادية

تص بنظر في ت التي تخك الهيئاإلى تعريف المحاكم الاستثنائية بأنها تل 187،يق الآخرفي حين ذهب الفر 

أو طائفة من الناس أو لمواجهة ظروف معينة، وت شكل عادة من غير  معينة معينة أو محاكمة فئة اياقض

اط المتقاضي أمامها بالضمانات المقر  من غير القضاة ولا دد القضاة أو يشتمل تشكيلها على ع رة أمام يح 

م ليل وصولا  إلى مفهو هذا الرأي الفقهي الج الباحث هنا يتفق مع القضاء العادي أو الطبيعي، ولعل

 مبسط للمحاكم الاستثنائية.

 

 . 95. ص رجع السابقالم. المس جوده، صلاح 185
 .  وما بعدها 88. ص رجع السابقالمللبيدي، حسن مصطفي. ا 186
 .209. ص رجع السابقالمفتحي.  سرور، أحمد 187
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المحاكم، ويجرى  إلى تعريفها بأنها هي تلك الهيئات التي تعطى وصف 188،هاءآخر من الفق فريق وذهب

 . طبيق قوانين استثنائيةدف تادي بهلها على نحو يسلب ولاية القضاء العتشكي

 
ان قد اتفق مع الرأي الثاني أنه وإن ك السابقة يجد الباحث وباستعراض جميع الآراء الفقهية

حول  ةبلوضع تعريف للمحاكم الاستثنائية من جانبه، غير أنه من جانب آخر قد تبين له بأن هناك صعو 

ك ة والاختصاص الاستثنائي، لذلك وإزاء تللتلك المحاكم غير العادية، ذات الطبيع وضع تعريف محدد

لمحاكم الاستثنائية، فقد اتجه جانب إلى أن وضع تعريف واضح لا الفقه القانوني بشالمعاناة التي لاقاه

ئية عن  هذه المحاكم الاستثنا القول ببعض الضوابط التي يمكن من خلالها تمييز وضع بعض المعايير أو

الأمر الذي سنوضحه عيار واضح ومحدد وحاسم في هذا الخصوص، القضاء الطبيعي، بهدف الوصول لم

 والمحاكم العادية. لمحاكم الاستثنائية  خلال معايير تمييز امن  

    
  التمييز بين المحاكم العادية والاستثنائية  الفرع الثالث:

العادية،   المحاكم الاستثنائية والمحاكم يز بينع بعض المعايير للتميضو تجه جانب من الفقه إلى ا

جراءات التي لمحكمة أو الإص أو بتشكيل اها في اربعة معايير تتعلق بالاختصاوهذه المعايير يمكن حصر 

 يرونعتقد أنه في الواقع لا يمكن أن توجد معاي تتبع أمام المحكمة أو المصالح التي يحميها قضاء المحكمة،

دة للتعرف سوف نناقشها فهي مجرد أدوات مساعالعادية أما هذه المعايير التي  ثابتة لتمييز المحاكم غير

 : وذلك ما سنبينه فيما يلي  ةكمة استثنائيعلى وجود، أو عدم وجود مح

 

 
 

  .38. مطبعة جامعة القاهرة. مصر. د ط. صدنية والتجارية المرافعات المنون الوسيط في شرح قا .1988صاوي، أحمد السيد.  188
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يقصد بهذا المعيار أن نطاق الاختصاص المتوافر للمحكمة هو الأساس في : معايير الاختصاص -1

العادية والمحاكم يز بين المحاكم وبالتالي التمي ،م محكمة عاديةإذا كانت محكمة استثنائية أ امتحديد 

كانت هذه المحكمة محكمة عادية أي قضاؤها كان   املا  وش ا  عاممة الاستثنائية، فإذا كان اختصاص المحك

على أنواع  ا  قاصر  اختصاصهاقضاء  طبيعي ا، أما إذا كانت المحكمة ذات اختصاص خاص ومحدود، يكون 

فئة معينة من المجتمع كانت هذه المحكمة محكمة  من خلال المنازعات أو ضايا فيمن الق معين

 189. استثنائية

 
كون القضاء الطبيعي" المحاكم العادية" هو ذلك القضاء صاحب الولاية العامة المعيار ي وفق ا لهذا

الاستثنائي" فهو   المحاكم الاستثنائية " القضاء اوالاختصاص غير المحدود في جميع الدعاوى الجنائية، أم

بطائفة وى، أو الذي يختص بنظر الدعاوى المتعلقة الاختصاص المحدود ببعض الدعا القضاء صاحب

 أيا  كان الأساس الذي يقوم عليه تحديد هذه الطائفة أو الفئة من الأشخاص.  190،خاصنة من الأشمعي

المحاكم لح بذاته لإقامة التفرقة بين يصيز من الناحية العملية، لايمتال أنه يعد من أهم معايير منرغم بالو 

 ثلاثة ذاتها مقسمة  -الطبيعي اءقضال -اكملأن المح ؛أثناء أو قبل المحاكمة ستثنائيةالعادية والمحاكم الا

أقسام، كل قسم  منهم يختص بنظر أنواع معينة من الدعاوى والقضايا، وهي محاكم القضاء العادي، 

ا للقضاء ، فكل نوع منة" والمحكمة الدستورية العليام القضاء الإداري "مجلس الدولكا ومح ها يمثل تجسيد 

والقانون   لدعاوى والقضايا طبق ا للدستورن اية معينة مد بنظر نوعواختصاص كل جهة منها محد   الطبيعي،

منها  بعضصص داخل، ختسلطنة عمان، هذا فضلا  عن أن المحاكم العادية قد يالمطبق سواء في مصر أو 

كم التجارية الجزئية، وهي بلا شك من اكم الع مالية الجزئية والمحا معينة من المنازعات مثل المح لنظر أنواع

 

  .78لنهضة العربية. القاهرة. مصر. د ط. ص . دار اقانون المرافعات. 1987. قلعبد الخاعمر، محمد  189
 . 79. ص رجع السابقالم. قعبد الخالمحمد عمر،  190
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 هابعضلأن المحاكم العادية قد يخصص  ؛ولكن يجب الأخذ به مع بعض التحفظ 191،اء الطبيعيالقض

ائمة الملغاة في الأحداث ومحاكم أمن الدولة الد   منها لنظر بعض أنواع معينة من المنازعات أيضا، كمحاكم

 يث ا.بعض الدول حد 

 المحاكم العادية ييز بينأن التمهو يقصد بهذا المعيار : معيار المصالح التي يحميها قضاء المحكمة -2

 ةيوالمحاكم الاستثنائية يكون على أساس النظر للمصالح التي يحميها قضاء المحكمة، فالمحكمة العاد المدنية

 هاؤ قضاالتي يحمي  هيفئية مة الاستثنا، أما المحكشعبال -عموم -جميعة وعادية تهم تحمي مصالح عام

معينة من الأشخاص، وليس لها ولاية قضائية  ةتتعلق بفئمحدد أو  خاص مصالح خاصة ذات وصف

ت لها، فالصلة بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية، هي   لصلة بين القاعدة اكخارج الحدود التي رسم 

سري أيض ا على جهة القضاء هة القضاء العادي فقط وإنما توهذه التفرقة لا تقتصر على ج والاستثناء،

المحاكم العادية، التي قد يوجد إلى جوارها بعض المحاكم  الدولة هي محاكم مجلسالإداري فتكون 

لباحث أن ومن هنا يري ا192.من الأصل ء  انثاستعض المنازعات الإدارية، بنظر في ب الاستثنائية التي تختص

خذ عليه كم العادية والمحاكم الاستثنائية حيث يأكذلك التمييز بين المحا   -بدورههذا المعيار لا يصلح 

هذا المعيار يجعل من بعض المحاكم العادية، محاكم  ن إقد الموجه إلى معيار الاختصاص، إذ بعض ذات النال

عات مثل الاختصاص المحدود ببعض المناز  ثال ذلك المحاكم العادية ذاتمو استثنائية على خلاف الحقيقة 

 جلة. مور المستعصصة التجارية أو الع مالية أو محكمة الأالمحاكم الجزئية المتخ

 

 
 

 . 39. ص رجع السابقالم. قعبد الخالعمر، محمد  191
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ويقصد بهذا المعيار أن التفرقة بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية تكون : تشكيل المحكمة معيار -3

من قضاه متخصصين في  كمة، فالمحاكم العادية تشك لإلى الأعضاء الذين يشكلون المح رعلى أساس النظ

قانونيين ما ليس لهم خبرة في   ل منائية فتشكة الاستثنومؤهلين للعمل القضائي، أما المحاكم الخاص القانون

الاعتماد عليه في  موظفين أو أشخاص عاديين أو فنيين وهذا المعيار يمكن مجال المحاكم والنيابات، أو من

نظم القانونية الأجنبية قد غير قضائيين، ولكن في بعض الاكم الخاصة بها تتضمن أعضاء لأن المح ؛مصر

المعيار من وجهة  هذا إن ونيين، ومثال ذلك محكمة السلام الإنجليزية. ء غير قانادية أعضاتضم المحكمة الع

نظر إلى محاكم بال -وعلى سبيل المثال -لأنه ؛ةاته لإقامة هذه التفرقة المطلوببذ  كافغير  -نظرنا

عيار، إن عاون القضاء فيها خبيران، كما أن هذا المخل في عداد القضاء الطبيعي، يالأحداث وهي تد 

في شأن تحديد المحاكم الاستثنائية في النظام القانوني المصري الذي  -جدلا   -القول بالاعتماد عليه مكنأ

تماد عليه ير قضائية، فإنه لا يمكن الاعالنوعيات من المحاكم، عناصر غ هيعتمد على تضمين تشكيل هذ 

ا، ومثال ذلك في تشكيله  قانونيينى قد تضم المحكمة العادية فيها، أعضاء غيرفي نظم قانونية أخر 

 المحاكم الجزائية البريطانية.  

والمحاكم ، العدلية عاديةلاأن تكون التفرقة بين المحاكم المعيار، يقصد بهذا و : معيار الإجراءات -4

أمام المحكمة، فيكون تحديد طبيعة المحكمة من حيث   تباعالااجبة ية على أساس الإجراءات و ثنائالاست

مة حتى تصدر حكمها في الدعوى بحسب طبيعة الإجراءات التي تتبعها المحكتثنائية، دية أم اسكونها عا

ضماناته كاملة، وإن  لا  واسعا  لكفالة حق الدفاع و امج فسحتتتسم بأنها المحكمة العادية ، التي تنظرها

ا من الإجراءات المبسطة السريعة التي تتبعهاالإجراءات  كانت هذه ية، الاستثنائالمحاكم  تعد أكثر تعقيد 

كان ذلك لا يمنع أن تكون إجراءات بعض الدعاوى أمام المحكمة العادية إجراءات مبسطة للغاية   ن إو 

قدر الكافي أو فالة حق الدفاع وضماناته بالالأداء، التي لا تفسح المجال لك مثل إجراءات أو امر
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عن المحاكم العادية  ية يميزهاالاستثنائتقدم يتضح صعوبة تعريف جامع مانع للمحاكم  المناسب، ومما

 ؛الصدد امنها إلى تحقيق النتيجة المرجوة في هذ  ي  أ  المعايير سالفة الذكر لم تصل ويحدد مدلولها، كما أن 

لا يحسم أمر تعريف دي إلى نتائج محددة وقاطعة و وحيد من هذه المعايير لا يؤ  لأن الاعتماد على معيار

ما دعا إلى النظر إلى هذه المعايير على أنها وسائل  لاحي، وهولها الاصطهذه المحاكم وتحديد مدلو 

و مجرد س بأكثر، وكل ما توصلنا إليه هيلاكم الاستثنائية عن المحاكم العادية وأدوات مساعدة في تمييز المح

لمحكمة ص، أو الإجراءات، أو المصالح التي تحميها اكأسلوب التشكيل، أو الاختصا  معايير للتميز بينهما

 193.ة بين المحكمة العادية والمحكمة الخاصة كالصلة بين القاعدة والاستثناء أن الصلإلا

 
ة بين المحاكم يكفي، بدوره أيضا  لإقامة التفرق ومن وجهة نظر الباحث أن معيار الإجراءات لا

سرعتها  واءات أالإجر  في بطء وتعقيد من حيث قانونية المحكمة أو من حيث اكم الاستثنائيةالعادية والمح

وبساطتها يتوقف على ظروف وطبيعة الدعوى أو الطلب في بعض الحالات، فإجراءات أوامر الأداء 

تها  قد تحتاج إلى وقت في دراساكم العادية، كما أن بعض القضايابسيطة وميسرة وهي من اختصاص المح

الدفوع التي قد  رةبكثة ظر القضياته في إطالة أمد نفيها، وقد يساهم المتهم ذ والاستعانة بأهل الخبرة

 . من خلال الدراسة والبحث يستغرق تحقيقها وقت ا طويلا  
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 ةيئمبررات إنشاء المحاكم الاستثناالفرع الرابع:  

دفاع عن ذلك يقول ببعض الححج لا ستثنائية، وفي سبيلؤيد البعض إنشاء ووجود المحاكم الاي

الإبقاء على الموجود منها، فيذهب إلى القول بأن هذه و  م،التي يرى أنها تبرر إنشاء هذه النوعية من المحاك

ففه من الات الخاصة بها بما تخلمجالأنها تقوم بدور أساسي في  ؛ةالمحاكم لها أهمية كبيرة من الناحية العملي

وذلك بجانب المزايا العديدة التي تتسم بها هذه  194،قضاياالعادية المزدحمة بالقع على عاتق المحاكم عبء ي

ل في القضايا التي تنظرها بسرعة لعدم تقيدها ة من المحاكم والتي تتمثل في قدرتها على الفصعينو ال

بنظر  الطبيعي" وفي تخصصها " القضاءدنيةالتقاضي أمام المحاكم الم ابهبالشكليات والتعقيدات التي يتسم 

ط وأيض ا قلة التكاليف سيب قضايا أو الدعاوى بما يجعلها قادرة على الفصل فيها بمجهودنوع معين من ال

أو   الناتجة عن بساطة وسرعة الإجراءات، كما أن مرونة عمل القاضي في المحكمة الاستثنائية والمصروفات

لا يكترث بالكثير من  نهإبيعي، إذ عن زميله القاضي الط تجعل دوره أكثر إيجابية كم الخاصةالمحا  في

أكثر قدرة على مواجهة الظروف الاستثنائية التي لا  كما الضمانات الإجرائية الأمر الذي يجعل هذه المح

ويضيف الرأي الفقهي  195.ةا المجتمع تحمل مخاطر إفلات مجرم من العقاب، من المحاكم العادييستطيع فيه

منها، أن من مزاياها أنها تستمد وجودها من اكم واستمرار القائم هذه النوعية من المح الذي يؤيد إنشاء

اعي والاقتصادي لا لأنها تستجيب لتطورات فعلية في التنظيم السياسي والاجتم ؛يةيقحقأسباب واقعية و 

 كم العسكريةو الهيئات، فالمحا الجهات أو المؤسسات أ من مظاهر استقلال بعض دتعوأنها  يمكن تجاهلها،

لال ستقا  هرمن مظا ايضا    التي تعداستقلال المؤسسة العسكرية ومجالس التأديب الجامعية  ظاهر  من م  وهي

تؤدي وظيفة  -من وجهة نظر الباحث وبما يتفق والرأي الفقهي -الجامعات، وبالتالي فإن هذه المحاكم

 ية العلمية. ني، ولا يمكن الاستغناء عنها من الناحو نضرورية في النظام القا
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ي في دفاعه عن وجود هذه النوعية من المحاكم إلى القول بأن وجودها يتفق ذا الرأويذهب ه

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها   أن" لنص علىام الدستور، ذلك حيث جاء الدستور باحكوأ

 فإن إنشاء المحاكم وبالتالياءات تعيين أعضائها ونقلهم". ر جوينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإ

من  196، نائيةستثالالأن كلمة الهيئات القضائية تشمل العادية و  ؛لنص المذكورلخاصة يدخل تحت عموم اا

مرة يريد  كل  ة من المحاكم الاستثنائية، فماالملاحظ في الدولة الحديثة زيادة الالتجاء إلى تنظيم أنواع مختلف

 ويلجأ إلى ة جديدة من حاجاته، إلاالمجتمع، أو إشباع حاجأوجه النشاط الجديدة في  ع تنظيم أحد ر شالم

، ويكون  هاائنشإا يلجأ المشرع إلى تبرير وغالب ا ما، اتهإنشاء وتنظيم محكمة استثنائية، تختص بمنازع أحيانا 

في في قضاه المحكمة العادية، أو الرغبة  ةالمبرر هو طبيعة المسائل الفنية التي تتطلب معرفة فنية غير مباشر 

  بإجراءات مختصره، ونفقات بسيطة، وهو ما لا يتوافر  همةالمنسبة لبعض المنازعات أن يكون القضاء بال

بعض القضايا، مما يدعو إلى وجوب إنشاء محكمة  قضاء العادي أو الرغبة في محاولة التوفيق فيال في

ا الدولة ات الأزمات التي تمر بهق، أكثر من المحاكم العادية، وفي أوقيفاستثنائية لديها إمكانية هذا التو 

وبعد أن انتهينا   العادي. ضاءالقهذا إلى أنه هروب من  197المحاكم الاستثنائية ويرجع البعضيكثر إنشاء 

من توضيح المقصود بالقاضي الطبيعي وعناصر القضاء الطبيعي، والعلاقة بين المحاكم ذات الاختصاص 

ينهما،  لتمييز بالاستثنائية ومعايير اضاء الطبيعي والمحاكم ، وكذلك أوجه الاختلاف بين محاكم القصاالخ

إذا كان القضاء لقضاء العسكري وما طبيعة اقة حقيلكي نقف على  ةباعتبار هذه الدراسة لازم

ثم إذا انتهينا من ذلك،  ،استثنائي   ءٌ أم قضا عادي   ءٌ أم هو قضا ا  جنائي ء  أم قضا إداريا   ء  قضاالعسكري 

 فرنسي من طبيعة القضاء العسكري.ائي المصري، والفقه الوقف كل من الفقه الجنفإننا نتعرض لم
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 القضاء العسكري ذات اختصاص في التشريع المقارن  ممحاك: تشكيل المطلب الثاني

 تاخاصة بالعسكريين، وأطلقت عليه تسمي ئيةتنظيم جهة قضا التشريعات إلى معظمذهبت 

وجعلت العنصر  القضاء العسكري، يئةأو ه أو مجلس عسكري، بمختلفة: محكمة عسكرية أو مجلس حر 

 ائم العسكرية أخطاء تأديبية يرتكبها فئة معينة الجر  ار أن الغالب في تكوينها هو العنصر العسكري، باعتب

القانون العام فقد  فيأثناء وبسبب تأدية الوظيفة، ونظر ا لأنها تقضى بعقوبات وردت  العسكريين من

معرفة تشكيل محاكم القضاء العسكري وتشكيل محاكم من  د بلا القانوني، ومع ذلكاكتست بالطابع 

 كما يلي:لمصري عنه في النظام اللاتيني ممثلا  في التشريع الفرنسي  ريع االتش  القضاء العسكري يختلف في

 
  تشكيل محاكم القضاء العسكري المصري  الفرع الأول:

 كان لقانون القديم والتيكانت تشكل في ظل ا  عسكرية التيال هذه المحاكم محل المجالس تلشكت

متخصصين ومؤهلين قانوني ا، بالإضافة إلى  ةقضاخاصة، وذلك لعدم تشكيلها من  ينظر إليها دائم ا نظرة

وكانت  ،عدم تفرغهم للقضاء، كما أن تعيينهم يتم عن طريق الندب من الضباط المحالين من الخدمة

معه قانون القضاء العسكري مة الأمر الذى حرص على إجراءات المحاكتنعكس أحيانا  ا ثار هذه العوامل 

نقد، وذلك بالأخذ بنظام المحاكم   ان يوجه إلى هذه المجالس منم على تلافي ما ك1966لسنة    (25)رقم  

( من قانون 43دة )الما توقد نص 198.في جميع القضايا العسكرية العسكرية كمحاكم قضائية متخصصة

المحاكم العسكرية، وأضيفت إلى هذه المحاكم  على أنواع م1966لسنة (  25)م القضاء العسكري رق

( 16 )مكررا  المضافة بالقانون رقم (43) عون العسكرية، والتي أضيفت بالمادةمؤخرا  المحكمة العليا للط

 (12)ة بالقانون رقم ري المصري المستبدلكسمن قانون القضاء الع (43 ) ونصت المادة م،2007لسنة 

 

د  السادس، . العدد الخامس،مجلة المحاماة. اختصاصها -تشكيلها -أنواعها -المحاكم العسكرية. 1977موسى، أحمد محمد فؤاد.  198
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المحكمة العسكرية  -المحكمة العسكرية العليا للطعون  -ية هي:: " المحاكم العسكر م، على أن 2014لسنة 

كم العسكرية المحا  وتكون "،المحكمة العسكرية للجنح -المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة -جنايات، لل

  -كما يلي:  في التشريع المصري

من رئيس هيئة القضاء العسكرية طعون العليا لل المحكمة كلشتت: للطعون العسكرية المحكمة العليا -1

 على الأقل  ةقضاد على الأقل، وتتكون من خمسة  عقي  بةرتوعدد كافٍ من نوابه ومن القضاة العسكريين ب

عسكرية أو من لا تنظر في الطعون المقدمة من النياباعسكريين، وتختص هذه المحكمة دون غيرها ب

في جرائم القانون العام على و  افة،ا المحاكم العسكرية كالنهائية التي تصدره المحكوم عليه في الأحكام

لطعن بالنقض في المواد ى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة باسر وتالعسكريين أو المدنيين 

ن حالات وإجراءات الطعن أمام م في شأ1959لسنة (  57)الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 

 لأيوتكون أحكامها باتة دون حاجة هذا القانون لا يتعارض مع أحكام  كمة النقض، وذلك فيمامح

طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم في  نظرلباالمحكمة دون غيرها  تصتخ كما .إجراء

عادة النظر ق ا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إبط العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك 

لدعوى ا اقءات الجنائية، ومتى صار الحكم بالإعدام باتا  وجب رفع أور ليها في قانون الإجراالمنصوص ع

ئيس الجمهورية أو فورا  إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة، ولر 

ويلاحظ ي ا أو لفترة محددة، أو وقف تنفيذها نهائ بعقوبة مقيدة للحرية لباتةأف الأحكام يفمن يفوضه تخ

في جريمة عسكرية بحتة أو في جريمة مختلطة  رةادأن الاختصاص بنظر الطعون التي تقدم في الأحكام الص

عن فيها طلص في هذه الجرائم، ولا يقبل اتخضع لمكتب الطعون، فما زال هذا المكتب صاحب الاختصا

 .رية العلياأمام المحكمة العسك
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برئاسة  على الأقل، تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط: ية العلياالمحكمة العسكر  -2

قل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم، وممثل للنيابة العسكرية، ولا يجوز محاكمة أحد على ألا ت مهأقدم

" المحكمة أمين سرأحدث رتبة منه، ويكون مع المحكمة كاتب"  العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها

 لا تي:باوحدد المشرع اختصاص تلك المحكمة    199أثناء المحاكمة،  تدوين ما يدور في الجلسةولى  يت

يساهم فيها الضابط أيا كانت هذه الجرائم جنايات أو جنح أو مخالفات   جميع الجرائم التي يرتكبها أو  –أ  

 أصلي ا أو شريك ا.كان مرتكبها فاعلا  العام أو جرائم القانون العسكري، وسواء    من جرائم القانون

أي قانون القضاء  -لهذا القانون  الجنايات الداخلة كافة  في اختصاص القضاء العسكري بالتطبيق -ب

قانون القضاء  مأم، سواء أكانت من جنايات القانون العام 1966لسنة  (25)العسكري رقم 

 كريين عموم ا أم منبارتكابها من العس سواء كان المتهم قانون العقوبات العسكري( العسكري، )

ا لنصوص هذا القانون في اختصاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أو من غيرهم، إذا كانت تدخل طبق  

م بلائحة 1973( لسنة 1050من قرار وزير الداخلية رقم )  (10)وقضت المادة  200،القضاء العسكري

ازين في الحقوق ا من ثلاثة ضباط مجكمة العسكرية العليأفراد هيئة الشرطة بأن يكون تشكيل المح تاجزاء

ثل لإدارة القضاء العسكري، وعضو النيابة العسكرية، برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن " عقيد "، ومن مم

خمسة ضباط، على   يا منلعشكيل المحكمة العسكرية الت  ويجوز بقرار من وزير الداخلية في الأحوال الخاصة

 العسكري.   ثلا  لإدارة الفضاءأن تضم المحكمة مم
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دائرة  تتكون كل دوائر، عدةلعسكرية للجنايات من شكل المحكمة ات: المحكمة العسكرية للجنايات -3

، وبحضور ممثل ويتمتع بالخبرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد

دلة قضاء العسكري المستبنون المن قا (44)ادة بنظر قضايا الجنايات ) المالعسكرية، وتختص  ةبللنيا

مة العسكرية المحكاسم"ى هذه المحكمة عل الشارع يطلق، وقد كان م(2014لسنة  12بالقانون رقم 

تختص  محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة، كما كانت وزلايجو العليا" 

ة الجنايات التي تدخل في ضباط وكذلك بكافو يساهم فيها البالنظر في كافة الجرائم التي يرتكبها أ

 (12) عن هذه القواعد وألغاها بموجب القانون رقم دل اختصاص القضاء العسكري، غير أن الشارع ع

 بإجماع آراء لاإولا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكم ا بالإعدام  201.م2014لسنة 

ويجب  202في ذلك،  الجمهوريةأن تأخذ رأي مفتيتصدر هذا الحكم أعضائها، ويجب عليها قبل أن 

سال الأوراق إليه، يه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإر رأ إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل

 12لقانون رقم عسكري المستبدلة بالامن قانون القضاء  80 )المادةجاز للمحكمة الحكم في الدعوى 

 م(. 2014لسنة  

، رالمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائ تتشكل: نفةأالمستسكرية للجنح الع كمةالمح -4

عن مقدم، وبحضور ممثل  برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبتهثلاثة قضاة عسكريين  من كل دائرةتكون  وت

 الأحكام المحكوم عليهم في نقدمة من النيابة العسكرية أو مالطعون الم رللنيابة العسكرية، وتختص بنظ

اء العسكري المستبدلة بالقانون من قانون القض 45 )المادةئية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح النها

 م(. 2014لسنة    12رقم  
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دائرة من قاض  لكللجنح من عدة دوائر، وتؤلف   المحكمة هذه تشكل: المحكمة العسكرية للجنح -5

، وكان يطلق على هذه المحكمة اسم المحكمة ة العسكريةبابالنثل د، وبحضور ممرتبته عن رائ واحد لا تقل

لقانون رقم المستبدلة با 46 )المادةقد عدل اسمها إلى المحكمة العسكرية للجنح المركزية، غير أن الشارع 

 م(. 2014لسنة   12

قاض لها سلطة عليا من  التي تشكل المحكمة العسكرية: سلطة عليا االمحكمة العسكرية المركزية له -6

يتولى تدوين ما يدور في  تبته عن مقدم، وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتبمنفرد لا تقل ر 

وتختص هذه المحكمة بالنظر في جميع الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء  203،المحاكمة الجلسة

( لسنة 1050)  القرار ويتوافق، ا عن السجنصى المقرر للعقوبة فيهلا يزيد الحد الأق العسكري والتي

ن قد أجاز أن يكون تشكيل المحكمة اكم بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة مع هذا النص، وإن  1973

 بقرار من وزير الداخلية في الأحوال الخاصة.   طابض  ةثلاثالعسكرية المركزية لها سلطة عليا من  

من قاض منفرد لا تقل رتبته عن  لشكت العسكرية المركزيةالمحكمة : المحكمة العسكرية المركزية -7

 صتوتخ 204،ة أمين سر يتولى تدوين ما يدور في الجلسةمكنقيب، وممثل للنيابة العسكرية، ويكون مع المح

شارة إليه السابق الإ م1973( لسنة 1050)هذه المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات، وقد ساير القرار 

  في الأحوال الخاصة.  ةقضا  ةثلاث  ن قد أجاز تشكيلها منهذا الوضع وإن كا
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يجوز تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة  ومما تجدر الإشارة إليه أنه في الأحوال الخاصة

ثة ضباط ويكون ذلك لاثضباط، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا والمحكمة العسكرية المركزية من 

التشكيلين هناك تشكيل ثالث للمحاكم  ينذ هعن لا  وفض 205،مر بالإحالةبقرار من الضابط الا  

محاكم الميدان: أشارت المواد من ، و بمحاكم الميدان  الميدان، ما يسم ىالعسكرية، وهو الذى يتم في خدمة 

رة، عند الضرو أو من قائد القوة المنعزلة، و  ةيبأمر من وزير الحرب اكمالمح هذه تشكيل التي يتم( 95 -92) 

المركزية عليا عن نقيب، و  ةسلطعليا عن رائد، والمركزية ذات لميدانية التبة رئيس المحكمة اويجب ألا تقل ر 

م أول، وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه، ويمثل النيابة العسكرية عن ملاز 

يس المحكمة وأعضاء ص، ويحلف اليمين رئأي ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المخت ن أمام المحاكم الميدا

المحاكمة، وقد سايرت هيئة الشرطة  المحكمة قبل بدء المحاكمة بحضور المتهم، ويثبت ذلك في إجراءات

 ة، وعرف هذا النوع من المحاكم في القانون الإنجليزي والسوداني وإن كان قد اقتصر على محكم206ذلك

عن المكان الذي  أي مكان بصرف النظراكمة العسكرية في واحدة في جميع الجرائم، ويجوز إجراء المح

ة التي يجب أن يتسم بها التشريع العسكري نظر ا لظروف الخدمة ارتكبت فيه الجريمة، مما يحقق المرونة اللازم

العسكري قواعد الاختصاص  ءوفي هذا يخالف قانون القضا العسكرية وكثرة تنقل الوحدات العسكرية،

محاكم القضاء العسكري المصري وبيان  ستنا لأنواع وتشكيلنون العام، بعد درالتي نظمها القاا

من تشكيل محاكم القضاء العسكري في النظام اللاتيني  ىخر ألدراسة أنواع  اختصاصاتها ننتقل بعد ذلك

 ن القول بقيام نظامين أساسين في التشريع كوالفرنسي، وفيما يتعلق بتنظيم تشكيل المحاكم العسكرية يم

يع الإنجليزي، في التشريع الفرنسي، والنظام الأنجلو أمريكي ممثلا  في التشر  ام اللاتيني ممثلا  المقارن هما: النظ

 

 ع.. ق. أ. 47 م 205
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لذا فإننا سوف نتناول  ،وما يهمنا في موضوع بحثنا هذا هو النظام اللاتيني ممثلا  في التشريع الفرنسي

 لي:ي كما يالقضاء العسكري في التشريع الفرنس  تشكيل محاكم

 
   المحاكم العسكرية في التشريع الفرنسي  الفرع الثاني:

 :الحرب وهما  أثناء ومحاكم أخرى  ،السلم  في وقتة سكريمحاكم ع هناك  فرنسا توجد   جمهوريةفي

تابعة للجيش  ميمكن القول إنشاء محاكم عسكرية يطلق عليها محاكالمحاكم العسكرية وقت السلم: -1

قوات الفرنسية المتوقفة أو العاملة خارج ئم التي تقع من الة وهى تختص بالجراعلى إقليم الجمهورية الفرنسي

أن يكون هناك اتفاقيات دولية  تمنح المحاكم العسكرية الفرنسية حق الاختصاص  ةالإقليم الفرنسي، شريط

ول، ولا ى أقاليم تلك الدو ألا تكون هناك محاكم عل قع أقاليم الدول الأجنبية،بالفصل بالجرائم التي ت

لجيش لويختلف تشكيل المحاكم التابعة  207،إلا محكمة واحدة مقرها باريس ا من هذه المحاكميوجد حالي  

ثنين مساعدين، في مواد  انظرها، ففي مواد الجنح تشكل المحكمة من رئيس و باختلاف نوع الجريمة التي ت

مستشار بمحكمة  ويكون رئيس غرفة أو 208رئيس وستة مساعدين، نمالجنايات تشكل المحكمة 

الجمهورية  ج إقليمر أما خا، دنيين بالدرجة الأولى أو الثانيةالقضاة الم منساعدون ستئناف، ويكون المالا

 الفرنسية فلا يوجد سوى محكمة عسكرية واحدة خاصة بالقوات الفرنسية العاملة في ألمانيا.

 

 

 

ق يم مجالس التحقي دكتوراه دراسة مقارنة. يتعلق بتنظ اطروحة. العسكريذاتية القانون الجنائي . 1969 .مدمح رعبد القادالشيخ،  207
 .200ص د ط. للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

د  لمنصورة. مصر.ا دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة اطروحة. . الطعن في أحكام المحاكم الاستثنائية1982شرف رفعت. ل، أعبدالعا 208
  .114 -108ص  ط.
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 :بفي وقت الحر   ةيالمحاكم العسكر   -2

وقت الحرب داخل فرنسا، الأول: يتمثل اكم العسكرية ك نوعان من المحهنا على الإقليم الفرنسي: -أ

فالمحكمة  : يتمثل في المحاكم الإقليمية للقوات المسلحة.الآخرو ، سلحةفي المحكمة العليا للقوات الم

ت بالمراقبة والتفتيش على القوا نو المكلفباط ضلرتكبها الجنرالات واالعسكرية العليا تختص بالجرائم التي ي

ر، ا خريس، إلا أنه في الحالات الاستثنائية يمكن أن تنعقد في أي مكان ن مقر المحكمة باالمسلحة، ويكو 

وتتشكل من خمسة أعضاء، والرئيس والمساعد من أعضاء القضاء العادي، والأعضاء الا خرون من 

 209.لعسكريينالقضاة ا

اكم المحاكم هي المح نوع واحد من لا يوجد خارج الإقليم الفرنسي إلا سي:م الفرنيل خارج الإق -ب

يعمل خارج الإقليم وقت الحرب  ش أوالعسكرية التابعة للجيش، وتنشأ هذه المحاكم عندما يتوقف الجي

قضاة عسكريون، فقط، وتشكل المحكمة من رئيس وهو قاض عسكري أو قاض مدني وأربعة أعضاء 

وما  210.بحريا الإقليمي والوكذلك اختصاصه العسكرية التابعة للجيشالدفاع عدد المحاكم  ريويحدد وز 

م الشرطة العسكرية، ولا تنشأ هذه المحاكم محاكتجدر الإشارة إليه أن هناك نوع ا خاص ا من المحاكم هي 

ت الحرب على قو إلا وقت الحرب، أما خارج الإقليم فيمكن إنشاؤها وقت السلم و على إقليم الجمهورية 

الفات الانضباطية التي يرتكبها أفراد  ق، وتختص بالمخائد شرطة الفيلالسواء، وتشكل من قاضٍ فرد هو ق

أو أسرى الحرب من  كريينالعسة التي يرتكبها الأشخاص غير لانضباطيئم االقوات المسلحة وكذلك بالجرا

بي وكذلك عسكري في التشريع الليلامن دراسة تشكيل القضاء  ى الباحثانتهوبعد أن  غير الضباط.

 شريع المصري، والتشريع الفرنسي، سوف نناقش المطلب الآتي:  متمثلا  مع التتشريع المقارن تشكيله مع ال
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 اختصاص المحاكم العسكرية في رد الحقوق والمظالم لذويهاالث: نطاق  ب الثالمطل 

فلا النظام العام  فيسائل الجنائية لمقواعد الاختصاص في اأن المسلم بها  ساسيةالأ المبادئمن 

 وتختلف فكرة 211،لمشرع في تقديرها اعتبارات حسن سير العدالةتها حيث راعى اتفاق على مخالفيجوز الا

ة، فالمحاكم في الدولة لها ولاية القضاء، وتوزع هذه الولاية بين جهات القضاء فكرة الولاي ص عنالاختصا

ا لية التي تملكهوأما الاختصاص فيقصد به الأه 212،ولاية محدودة نإلى جانب ما لغيرها من المحاكم م

ون سواها يا دأي منح الجهة القضائية سلطة الفصل في القضا 213،للنظر في دعوى معينةمحكمة معينة 

ي أن يتصدى لموضوع الدعوى دون أن يتأكد مسبق ا من مها كانت طبيعتها، وعليه لا يجوز للقاض

د أولى مع أن المشرع قمها، ويعد باطلا  كل إجراء يقع مخالف ذلك، و اماختصاص الجهة المرفوعة أ

وتأثيره في سير الدعوى  يتهص جانب ا مهما في قانون الإجراءات الجنائية وذلك اعتبار ا منه لأهمالاختصا

 لا نجد الاهتمام نناإف أمام القضاء الجنائي في المحافظة على حقوق الأطراف، مدعين كانوا أو متهمين،

وذلك من خلال ما تثيره  214،الجنائية تنظر الدعوى لاختصاص المحاكم العسكرية التينفسه عند النظر 

ية من تساؤلات قانونية سواء المعيار الشخصي أو عسكر المعايير المعتمدة في تحديد اختصاص المحاكم ال

 الموضوعي أو المكاني.

 

 

 

 . ص 1. ليبيا. طوالتوزيع. بنغازي. الفضيل للنشر في الفقه والقضاء المقارن ات الجنائية جراءقانون الإ. 2013العسيلي، سعد سالم.  211
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كونه أحد أوجه الخروج عن القواعد العامة،   صيلي نتطرق لهذه المعايير نظر ا لأهمية الاختصا مايف

لأنه  ؛ختصاص وما ينجم عنه من تعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون ة ازدواج الاعرض إلى مسألنثم 

متوقف ا على مشيئة سلطة الإحالة كما في بعض  القانونية مدى التمتع بالضماناتالمتهمين في  عل حظيج

ثر ة التبعية وألدعوى المدنيوافع وراء منع المحاكم العسكرية من النظر في اد لالتشريعات المقارنة، ثمن عرض ل

دة أن تعترف القوانين للأفراد  الفائ ذلك على ضمانات المتهم وموقف المشرع الليبي والمقارن من ذلك، وما

 بتهيهقضاء لل كون والاقتصادية وغيرها إذا لم ي بمجموعة الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية،

هذا ينطبق على القضاء رد المظالم لذويها، و و ا قوق جميع  واستقلاليته وهو الجهاز المكل ف بحماية الح

ستقلالية يستلزم فيه بدرجة أكثر نظر ا  ئية، ولعل  مبدأ الاالقضا من المنظومة ا  جزءالعسكري باعتباره 

والدفاع الوطني، لذلك توفير جملة  مالحساسية المجال العسكري وخطورة جرائمه ومدى علاقته بالأمن الع

 ملح ة و أساسية لتأمين استقلاليتهم.كريين ضرورة  للقضاة العس  من الضمانات

 
 عسكرية بالدعوى الجنائيةاص المحاكم المعايير نطاق اختصالفرع الأول: 

 ةفالاختصاص إلى جهة قضائية يحددها القانون لمجرد توفر عنصر الص ولويةأقصد بهذا المعيار، ي

والأصل أنه لا عبرة بشخص  215،بهاارتكا ظرف تمالمشترطة لدى الفاعل أيا  كان نوع الجريمة وتحت أي 

أن كافة الأشخاص الذين يرتكبون اعتداء على تأسيس ا على المتهم في تحديد اختصاص المحاكم الجنائية، 

ن بضرورة توافر  و نولكن قد يحدث أن يعتد القا 216،ضاءحق الذي يحميه القانون يخضعون لذات الق

 

 .105. ص رجع السابقالم. نعبد الرحمبربار،  215
صاد. تق. بحث منشور في مجلة القانون والاجرائي المنظم لقانون الأحداث في دولة الإماراتالجانب الإ. 2001السبهان، فهد إبراهيم.  216
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 مرالأحيث يقتضي  217،انون العقوبات العسكريةع ا لقون خاضأو خاصة في المتهم، كأن يك صفة معينة

صادر في القضاء الجنائي ويتحدد اختصاصه بمقتضي قانون ئية أن ينشأ بالالتزام بمبدأ الشرعية الإجرا

عادلة أمام جهاز قضائي مستقل،  ةوقت سابق على نشوء الدعوى، نظرا لأهمية حق المتقاضي في محاكم

لقضاء العسكري والتقليص من الطابع المركزي الذي كان يتسم به، جهاز اتنظيم سعى المشرع إلى إحكام 

تشهد خصوصية كبيرة واضحة للهيكلية حيث سارت على الهيكلية التقليدية العسكرية لم إن  المحاكم 

واشتمل هذا القانون  خاصة على المستوى الابتدائي، كلالمعمول بها في القضاء العام وذ هانفسالقديمة 

ت، فهو خاص بالجرائم والعقوبا الآخركتاب الأول ويتضمن الإجراءات، أما الكتاب ين، الى كتابعل

ومن هنا رت ب التنظيم القانوني لتطبيق أحكامه إدارة القضاء العسكري  ول: الإجراءات الجنائيةالكتاب الأ

جميع القواعد  تتضمنف( 8-4نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية، أما المواد من )  اه( ويتبع1،2بالمواد ) 

من نص  عادي مستمد  ه اختصاصان: الأول، اختصاصالمنظمة لاختصاص القضاء العسكري وترتب ل

القانون مباشرة حيث ينطبق قانون القضاء العسكري على أي شخص تتوافر فيه الصفة العسكرية حقيقة 

 ص ولائي (.ختصا) ا  ريالعسك  (، من قانون الإجراءات الجنائية  4لنص المادة )   أو حكم ا وفق ا

 
معلقاتها  حة أو تقع علىوكذلك الاختصاص بالجرائم التي تقع في أماكن تشغلها القوات المسل

 7/1، 5تصاص نوعى( المادة أو التي تقع على العسكريين أو منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ) اخ

ئيس الجمهورية بناء وز لر إذ يج، فهو  اختصاص استثنائي ) الاختصاص بالإحالة( الآخرص اصأما الاخت

سكري في الظروف العادية الجرائم  لى القضاء العمن قانون الإجراءات الجنائية أن يحيل إ  6على نص المادة  

الجنايات ) ةريكسالع البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فيالمنصوص عليها 

 

  د ية. كندر الإس. دار المطبوعات الجامعية. كام العامة للجريمة العسكرية. دراسة مقارنةالأح .2014فرج. عريش، خالد عبد الرحيم  217
 .180 ص ط.
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خل وما يرتبط بها من الجرائم، كما يجوز لرئيس الدا ارج ووالجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخ

لى القضاء العسكري أية جرائم منصوص عليها في قانون ئية أن يحيل إالجمهورية في الظروف الاستثنا

وقد نصت مواد الكتاب الأول   218،بشرط أن تكون حالة الطوارئ معلنة خرآالعقوبات أو أي قانون 

واعد المتعلقة بالنظام القضائي المنوط به تطبيق هذا القانون، ة القى كافمن قانون القضاء العسكري عل

لاتباع في جمع الاستدلالات والتحقيق والإحالة والمحاكمة، وطرق الطعن في رائية واجبة اوالقواعد الإج

عد الإجرائية الخاصة بما يرتكب من جرائم  قد نظم القوا يتها، وبإيجازالأحكام وقواعد تنفيذها وحج

عن  صاص القضاء العسكري تنظيم ا شاملا  يختلف في شكله وفي بعض جوانبه الموضوعية اختدخل فيت

ويشمل الكتاب الثاني: الجرائم والعقوبات ويشمل  219،لعامة الواردة بقانون الإجراءات الجنائيةالقواعد ا

 قسمين:

لتكميلية في المواد ام الأحكقسم عام نص على العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية وا :القسم الأول -1

بالنظر للقانون مناط  وبات وقسم خاصهنا أخذا بالتقسيم العام المعروف بقانون العق129 -119من 

 التجريم.

تقسيم الجرائم   : جرى على الخطة التي انتهجها قانون العقوبات في مادته التاسعة علىالقسم العام -أ

 ح ومخالفات.وجن اياتتبع ا لجسامة العقوبات المقررة لها في جن

رائم العسكرية،  مل مجموعتين: الج: بحسب القانون المجرم للفعل المكون للجريمة، ويشالقسم الخاص -ب

أو  نص التجريمي في قانون محاكم القضاء العسكري يصل التفرقة إذ يتوقف على وجودوالجرائم العامة، وف

في قانون القضاء العسكري يمكن تصنيفها نص جب ه والجرائم بمو في قانون العقوبات والقوانين المكملة ل

نظير لها في  قانون العقوبات أو القوانين تة وهي التي لا من وجهة نظر الفقه إلى جرائم عسكرية بح
 

 .5. صطد مصر. . القاهرة . الجزء الأول. موسوعة القضاء العسكري. 1986حجازي، جمال الدين.  218
 .7-6. ص رجع السابقالمدين. حجازي، جمال ال 219
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نون عقوبات وقاقانون ال فينصوص عليها المكملة أو الخاصة، وجرائم عسكرية مختلطة وهى الجرائم الم

لنص قانون العقوبات عليها، وتعد جريمة عسكرية لنص القانون  امةة عجريم دفتعالقضاء العسكري مع ا، 

ون القضاء أو جرائم القانون العام وهي الجرائم التي لم ينص عليها قان الجرائم العامة العسكري عليها أما

 220.نين المكملة لهاو قانون العقوبات والق  العسكري بل نص عليها

مفصلة للجرائم العسكرية المختلفة والعقوبات المقررة ة ئم: قسم خاص، عبارة عن قاالقسم الثاني -2

كل شخص على أن" يكون   (167)ادة ص الم، وتن(160-130 ) مادة إلى (37)لكل منها من 

لقوانين الأخرى والتي او خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات 

في المواد"، ومن هنا فقد كان قانون القضاء العسكري السابق يعد  اءج يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لما

ن الجرائم الأول جرائم عسكرية بحتة كرمي السلاح أمام العدو كان يشمل نوعين مقانون خاص ا، و 

وهي جرائم عادية يرتكبها رجال القوات  ة مختلطةير جرائم عسك الآخروالإهمال في طاعة الأوامر، والنوع 

 عسكرية لصفة فاعلها وقد يقرر لها قانون القضاء العسكري د وتع حكمهم رية، ومن فيسكلعالمسلحة ا

ا قانون القضاء العسكري أم 221.لعقوبات المقررة في القانون العادي) قانون العقوبات(عقوبات أشد من ا

وكذلك  ة،املك شأن القانون السابق وجرائم العسكريين عكرية شأنه في ذسعيشمل الجرائم ال نهإفالحالي 

ض جرائم قضاء العسكري ببعبعض الجرائم التي يرتكبها غير الخاضعين لأحكامه" المدنيون" كما يختص ال

لمشرع أمن الدولة وهذا الاختصاص الأخير مرهون بصدور قرار بالإحالة من رئيس الجمهورية، كما أنهى ا

ة منها قوة الشيء المحكوم در صاة أحكام المحاكم العسكرية فنص على أن للإحكام الحول حجي عا النز 

 222. فيه

 

 .17-9 ص. رجع السابقالمحجازي، جمال الدين.  220
  .8ص  . د ط.مصر هرة. القا. دار المعارف. قانون القضاء العسكري الجديد. 1966العيسوي، سعد. 221
 .18. ص رجع السابقالمحجازي، جمال الدين.  222
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ية خاصة، حددت نصوصه نفرد بشخصية وذاتإن قانون القضاء العسكري الجديد قانون عقابي ي

ت المادتان ناك  ن إو التي يختص بها، كما بينت الإجراءات التي تتبع أمام محاكمة، وأنه  عاييرالمو الجرائم 

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق  نهأ ، من قانون القضاء العسكري تشير إلى(129/ 10)

إذا نص قانون آخر على عقوبة  نهإو وانين العامة، ت الواردة في القالنصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبا

ة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق بو أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة أشد من العق

 تبعية قانون القضاء العسكري الجديد إلى قانون معين وإنما هذه عنيي القانون الأشد فإن ذلك لا

ة قواعد وأحكام قانون القضاء العسكري بما ورد في القوانين العامة، ا من ناحية تكملالنصوص مقصود به

ويتضح لنا من خلال دراسة نصوص قانون  ة.ات الدولعيه وبين تشر ليتسنى تحقيق التناسق الكامل بين

 ري ونطاق تطبيقه من حيث الأشخاص أو المكان أو الزمان وما تختص محاكمة بنظره منسكلعالقضاء ا

إلى القول إِّن قانون القضاء العسكري قانون عقابي مستقل عن القوانين العقابية الأخرى،   جرائم ما يدفعنا

على هذه الجرائم ض فر له والجرائم التي يعاقب عليها والعقوبات التي ت  الخاضعين  قا يحدد نطاذلك إنه طالم

  نإو القانون كاملة تكون له مقومات  نهإفولا يجعل لجهة قضاء أخرى ولاية الفصل فيما عدده من جرائم 

  كان ذلك لا يمنع من أن ثمة اختلافات وثيقة بينه وبين القوانين العقابية الأخرى.

 
من قانون  (45) ادتين، الثانية من قانون العقوبات العسكري والمادةنص الم روباستقرا

سكرية، يمكننا  تصاص المحاكم العالإجراءات الجنائية العسكري الليبي المتعلقتين والخاصتين بتحديد اخ

ص للمحاكم القول بأن القاعدة هي عدم أخذ المشرع الليبي بالمعيار الشخصي عند تحديد الاختصا

، وهي أن (45  )  ها في المادةليع أن يقترن عنصر الصفة بإحدى الحالات المنصوصة، وإنما يجب  ير العسك
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حتى تختص المحاكم العسكرية  224 ،ةأثناء الخدم أو أن ترتكب 223 ،داخل الأماكن العسكرية الواقعةتقع 

الليبي بمفرده في  عيبنظر الجريمة العادية، ومع ذلك ويؤخذ على وجه الاستثناء بالمعيار الشخصي في التشر 

المرتكبة مخلة بالشرف العسكري، وهى الجرائم المنصوص ة يمتحديد الاختصاص، وذلك عندما تكون الجر 

"، وأ يض ا 114 المادةلعسكري وتتضمن جرائم اللواط، " قانون العقوبات اعليها في الباب السادس من 

"، والسكن مع 116 ادةامرة " مق"، والم115 ادةتعاطي الخمور والدخول للمحلات المشبوهة " م

" وفي هذه الجرائم تصبح صفة العسكري   118 ادةمرأة ساقطة " ما من"، والزواج 117 ادةمومس " م

م 2013لسنة (  11 ) اكم العسكرية، إلا أنه بعد صدور القانون رقمالمتهم إلى المح كافية وحدها لتقديم 

المشرع اختصاص المحاكم  ق صر، الليبي ية العسكريئافي شأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجن

ضابط أو ضابط صف أو جنود،  -العسكريين النظاميين وهم من لديهم رتب عسكرية لىع العسكرية

ولما كان مصطلح عسكري يقصد به ما ورد في المادة الأولى من قانون   225،نظاميينسرى العسكريين الوالأ

 يشمل الضباط وطلبة الكليات والمدارس العسكرية، وضباط يربالعقوبات العسكري الليبي بأنه " تع

" ديل حيث أخرج فئةوالجنود في القوات المسلحة، ونظر ا لما تضمنه القانون المشار إليه ا نفا من تعف لصا

الأحداث"، وطلبة الكليات، والمدارس العسكرية من اختصاص المحاكم العسكرية، كان يتعين على المشرع 

، بما ينسجم مع استبعاد طلبة هعلاولى من قانون العقوبات العسكرية المشار إليها أالمادة الأ يض ا تعديلأ

اكم العسكرية اختصاص المحأيضا من  ستبعد ا الكليات والمدارس العسكرية من مفهوم العسكري، كما

دمة وهم لخالفئات شبه العسكرية الذين كانت تختص بنظر جرائمهم المحاكم العسكرية أثناء تكليفهم با
 

 ع. ل. ج.ق. إ. ن م 6 ة. الفقر 45المادة  223
داء عمل من الأعمال التي يفرضها عليه القانون ومن في حكمه بأ العليا الليبية الواجب العسكري بأنه" قيام العسكريعرفت المحكمة  224

نه كو   أو قيامه بتنفيذ أمر مشروع صادر إليه من ا مره. فإذا ما خرج العمل عن ذلك خرج عنبمقتضاه درة أو الأوامر أو القرارات الصا
. ص 4. 3. ع29. ع. س م. م. م15/11/1994ق. جلسة 41 -211رقم  -طعن جنائي أداء أو تنفيذا لواجب عسكري.

434. 
 ءات العسكريين.  والإجرا وباتم. المعدل لقانوني العق2013لسنة  11من القانون رقم 2.1المادة  225
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سلحة، والمدنيون المساهمون مع أحد العسكريين في المة وأفراد المقاومة الشعبي 226،الأسرى غير العسكريين

الباب الأول من القسم الثاني من قانون العقوبات  كرية التي يشملهاارتكاب جريمة من الجرائم العس

وهذا  227،لعقوبات العامقانون ا نماب الثاني العسكري والجرائم التي يشملها الباب الأول من الكت

ق ذلك مع ما ذهب إليه قانون العقوبات العسكري الأردني من حيث تفويمسلك محمود للمشرع الليبي 

على عكس قانون القضاء  228،اص الخاضعين لأحكامهالفئات ضمن الأشخعدم إدراجه لهذه 

كانوا متهمين أو معتدى   ءالعسكري المصري الذي تسري أحكامه على العسكريين ومن في حكمهم سوا

 230.العقوبات العسكري السورين  نو وهو ما سار عليه أيض ا قا  229،عليهم

 
 المعيار المكاني للاختصاص  الفرع الثاني:

ارس فيه كل محكمة ا يحدده المشرع من نطاق جغرافي تمكاني وفق ا لمختصاص المتحدد الاي

خاص ا يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم  اصلاحياتها، ومع ذلك نجد أن المشرع الليبي لم يفرد نص  

من قانون (  112 ) عمال القاعدة العامة المنصوص عليها في المادةمن إالعسكرية، فلا مناص 

العام فيما لم يرد بشأنه نص،  قانون الإجراءاتطبيق أحكام تنائية العسكرية بشأن الإجراءات الج

 للمحاكم نجد أنها ربطت الاختصاص المكاني المتعلقة بتحديد  (190) وبالرجوع إلى نص المادة

 هي: مكان ارتكاب الجريمة أو مكان القبض على المتهم أو مكان إقامته.ابط  الاختصاص بثلاثة ضو 

 

بيعتها لا تقع إلا من المكلفين قة بالجريمة العسكرية، لأنها بطعلت يرى جمهور من الفقه أن الأسرى ليسوا من المخاطبين بالنصوص الم 226
ولا لمدنيون هم الموظفين العموميين. وبالإضافة إلى أنهم يعدون طائفة المنهزمين وقد يكون منأنهم ليسوا من ابخدمة عسكرية. كما 
 يشتبهون بالعسكريين. 

 من قانون العقوبات العسكري الليبي.  2المادة  227
 .م2006لعام  58رقم  دنيمن قانون العقوبات العسكري الأر  3 المادة 228
 .م1966لسنة  25رقم  لمصريلقضاء العسكري امن قانون ا 7-4المادتين  229
 .م1950لسنة  61رقم السورية لعسكرية ات امن قانون العقوبات وأصول المحاكم 50-47المادة  230
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عيار وربط مكان الإقامة بمقر ون الإجراءات العسكرية بهذا المالمشرع في قان لم يتقيدومع ذلك 

أخذ به أيض ا قانون القضاء العسكري المصري حيث جاء في  االوحدة العسكرية التي يتبعها المتهم، وهو م

بت فيه المحاكمة في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتك جراءإيجوز قولها "  (53) دةالما

النظام لك فقد عد  المشرع الليبي قواعد الاختصاص المنظمة لعمل المحاكم العسكرية من الجريمة"، ومع ذ

المعروضة أمامها  قضيةبقولها " إذا ظهر للمحكمة أثناء المحاكمة أن ال (69)المادة  العام، وهذا ما أكدت

رسل أوراق تحكم بعدم الاختصاص وت من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة أخرى وجب عليها أن

 مأما القضية إلى المدعي العام للتصرف، وتكون أحكام المحكمة الصادرة بعدم الاختصاص قابلة للطعن

 كمة العليا.المح

 
س ذلك ولم يعد الاختصاص المكاني من لى عكبينما ذهب قانون القضاء العسكري المصري إ

من قانون القضاء العسكري المشار  (53)المادة هنا من خلال القواعد المتعلقة بالنظام العام، ويتضح 

الاختصاص بأنه يحقق المرونة التي  د عإليها ا نف ا، وقد عللت المذكرة التفسيرية للقانون هذا الخروج عن قوا

ويقول  231،كري نظر ا لظروف الخدمة العسكرية وكثرة تنقل الوحداتالعس يجب أن يتسم بها القانون

ن الذي يقيم فيه" لال مكان الوحدة التابع لها المتهم محل المكاإح " إن المشرع لم يقصد  جانب من الفقه

ان صاص المحكمة العسكرية مكاني ا بمكان وقوع الجريمة أو مكتخفي القانون العام" بما معناه أن يتعين ا

مكان الوحدة وتصور ة التابع لها المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه، وترتيب ا على عدم ثبات الوحد

ا المستمر فإنه يجوز محاكمة المتهم أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها المكاني وحدته أثناء تنقله

 

وتعديلاته. رسالة ماجستير.  2007لسنة  17رقم  طار قانون القضاءإ رية فياختصاص المحاكم العسكم. 2012حلمي، عمر محمد.  231
 .84 ص ط.القاهرة. د كلية الحقوق. جامعة 
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تاريخي لقانون القضاء صل الوهذا ما أخذ به القانون الإنجليزي الذي يعد الأ 232.لمحاكمةا ءجراإ

تباط بين مكان في أي مكان، ولا يوجد ار العسكري المصري، حيث يمكن أن تنعقد المحاكم العسكرية 

 أمام إلا اكموقوع الجريمة ومكان المحاكمة، إلا أنه يجب ملاحظة أن المتهم في ظل هذا القانون لا يح

ة فيحاكم أمام المحاكم التابعة لتلك القوات وفي حالة البريالمحاكم التابعة لإدارته، فإذا كان تابع ا للقوات 

كما تبني المشرع    233،لمحاكم الإدارة التي انتقل إليها ارة أخرى فالاختصاص يخضعالنقل من إدارة إلى إد

التي تجري أمام ا مر الضبط المخول سلطة جزائية بمعاقبة  الليبي هذا المسلك أيض ا بشأن المحاكمات الموجزة

 234.مرته من جرائم الضبطضع لإمن يخ

 
نائي وأخذ بمبدأ مبدأ إقليمية القانون الجكما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الليبي قد خرج عن 

ه في ذلك عبن العقوبات العسكري وقد اتعينية القانون الجنائي بشأن الجرائم المنصوص عليها في قانو 

د من ذلك وشمل جميع الجرائم التي تدخل لى أبعلعسكري المصري بل ذهب هذا الأخير إقانون القضاء ا

كرية أو جرائم قانون عام، ظر عما إذا كانت جرائم عسفي اختصاص القضاء العسكري، بصرف الن

، فهذان النصان يقرران لا أموسواءٌ كانت هذه الجرائم معاقب ا عليها حسب قانون البلد الذي ارتكبت فيه 

لا تسقط حتى ولو تمت محاكمة المتهم أمام المحاكم الأجنبية  ريمة أن سلطة الدولة في المعاقبة على الج

ب من القاضي تحقيق ا للعدالة أن يراعي في حكمه العقوبة التي ، إلا أن المشرع قد استوجواستوفى عقوبتها

 235.يكون قد قضاها المتهم

 

 .170. ص ت. د طراءا. الجزء الأول الإجقانون الأحكام العسكرية. 1987سعيد، محمد محمود.  232
  .275. ص رجع السابقالم. محمد رعبد القادالشبح،  233
 ل.ع.  ج.إ. ق.( من 30)المادة  234
راه. جامعة عين شمس. كلية دكتو  اطروحة. يةمدى الشرعية الإجرائية في قانون الأحكام العسكر . 2004دياب، أسامة كمال.  235

 .144الحقوق. د ط. ص 
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  ار الموضوعييعالم  الفرع الثالث:

وني العقوبات والإجراءات  ن تعديل قانم في شأ2013لسنة  (11)بل صدور القانون رقم ق

ماد ا على هذا المعيار، بحيث د اختصاص المحاكم العسكرية اعتالجنائية العسكريين توسع المشرع الليبي في م

مد هذا المعيار مرجعيته تسييشمل إضافة إلى الجرائم ذات الطابع العسكري جرائم القانون العام، و 

ءات الجنائية وتعديلاتها، حيث كانت تختص المحاكم الإجراانون من ق (45)القانونية من نص المادة 

ت العام المرتكبة ضد شخصية الدولة المنصوص عليها لمنصوص عليها في قانون العقوباالعسكرية بالجرائم ا

والجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم الحزبية   ،(265 -165في الباب الأول من الكتاب الثاني ) المواد 

يجمع ثورة و م والجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية ال1972لسنة  (71)رقم 

جرائم أمن الدولة، وهذا في حالة مساهمة المدنيين مع أحد العسكريين في ها وصف "هذه الجرائم بأنواع

ال كب ضد الأمو كما يمتد اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل الجرائم التي ترت  ،مارتكاب هذه الجرائ

 تقع  التيان وجودها، وكذلك الجرائم المسلحة بصرف النظر عن مك لقواتلالمنقولة وغير المنقولة المملوكة 

داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن العسكرية التي تشغل لأغراض القوات المسلحة باستثناء  

ة جعل بعض القانونين كم العسكريمن سياسة المشرع في توسيع اختصاص المحا  236.ؤسسات التعليميةلما

ذلك إلى إطار تطويع النصوص بل تتجاوز يصفها بأنها" أمر يجسد بدون شك مسألة لا تدخل في 

 مسألة تتعلق بخلق أو صنع النصوص لمعالجة وقائع خاصة بما يمكن أن يطلق عليه شخصنة القانون 

 (11)ور القانون رقم أما بعد صد  237،غراض لا يمكن أن تكون صحيحة وفق ا للقوانين المعمول بهلأ

 ر المشرع، فقد قصية العسكريءات الجنائت والإجرام في شأن تعديل قانوني العقوبا2013لسنة 

 

 .م2012لسنة  8بموجب القانون رقم  من قانون الإجراءات الجنائية العسكري 45فة للمادة ضاة الم الفقرة الثاني. 2،1البند  236
. د ضاء العسكريلمؤتمر الق مقدم. بحث الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء العسكريمشكلات  د س. عسبلي، سعيد سالم.ال 237

 .41ط. ص 
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ذا ه  وفي  238،اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فقط

في الاختصاص إن " المحاكم العادية هي  عدة أصوليةالشأن تقول المحكمة العليا الليبية في حكم لها يمثل قا

ئم، والأصل أن المحاكم العسكرية لا الأصيل بالفصل في كافة الجرا صاحبة الولاية العامة والاختصاص

والتي  ،العسكري والإجراءات وباتقعتختص إلا بالجرائم العسكرية البحتة المنصوص عليها في قانون ال

 239.يرتكبها الخاضعون لأحكامه

 
ري بمحاكمة لتشريع المقارن فنجد القانون الإنجليزي يقوم على اختصاص القضاء العسكأما في ا

الجرائم سواء كانت عسكرية أم عادية باستثناء الجرائم الخطيرة التي يختص بها القضاء العسكريين عن كافة 

 ب والخيانة والقتل العمد.اصتالعادي كالاغ

 
كم العسكرية بنا ء على هذا المعيار، حيث يشمل اختصاص المحا أما المشرع المصري قد توسع في 

( والجرائم كافة التي تقع في المعسكرات أو 2-6)مدولة والجرائم المرتبطة بها اختصاصها جرائم أمن ال

و المركبات أو الأماكن العسكرية وكذلك أ تالثكنات أو المؤسسات العسكرية أو السفن أو الطائرا

تي (، والجرائم كافة  ال5)موالأسلحة، والذخائر، ووثائق القوات المسلحة  لى المهمات،الجرائم التي تقع ع

اضعين لأحكامه إذا وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم ولم يكن شخاص الخترتكب من أو ضد الأ

 .(7م)فيها شريك من غير الخاضعين لأحكامه  

 

 

 .م2013لسنة  11من القانون رقم  (2)المادة رقم  238
  .157. ص 3. ع12. م. م. ع. س 26/6/1975ة سجل 239
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 مع موقف التشريع المصري إلى حد كبيرأما قانون القضاء العسكري اللبناني، ويوجد فيه تشابه 

الخاضعين لأحكامه، أو والجرائم التي تقع من أو ضد  من حيث امتداد اختصاصه إلى جرائم أمن الدولة

حيث تخضع هذه  ممن في حكمهم من الموظفين في وزارة الدفاع أو فرق الأمن الداخلي والأمن العا

ع السوري في تنظيمه لاختصاص القضاء يض ا المشر وهو ما سار عليه أ 240.الفئات للمحاكم العسكرية

إلا أنه قصر  241،رية أم عاديةى كافة الجرائم سواء كانت عسكالعسكري حيث مد سلطة هذا القضاء عل

اليمني، حيث نص على  ذلك على الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة، وكذلك فعل المشرع

كب ضد أمن وسلامة ومصلحة القوات م التي ترتسريان قانون الأحكام العسكري على الجرائ

 242.المسلحة

 
صر اختصاص القضاء العسكري ا قالليبي قد أحسن صنع ا عندمومما تقدم يتضح أن المشرع 

بط ا وحيد ا لاختصاص اضي، وكونه لم يأخذ بالمعيار الشخصي بوصفه على الجرائم ذات الطابع العسكر 

المش رع المصري الذي توس ع في اختصاص القضاء على خلاف  إلا في أضيق الحدود،المحاكم العسكرية 

 كافة لعسكري المصري قد أخذ بالمعاييريذهب إلى القول إِّن التشريع ا ا  بعضمما جعل  243،العسكري

للصفة العسكرية ومد اختصاص  االمنصوص منها أو غير المنصوص، حيث أخذ بالمعيار الشخصي طبق  

 

 .125. ص1. المكتبة العصرية. ط طن العربيلو سكري في االقضاء الع. 2010الفيل، على عدنان.  240
 . سكرية السوريل المحاكمات العمن قانون العقوبات وأصو ، 50 -47المواد  241
دكتوراه. جامعة المنصورة. كلية الحقوق. د  اطروحة. ضاء العسكريالق  محاكمة المدنيين أمام. 2008عبادي محمد.  عبد الكريم أحمد،  242

 . 257ط. ص 
سلطة الحاكمة طه وفق إرادة اليار ا ا خر يطلق عليه المعيار التحكمي وتتحدد ضوابقه القانوني في مصر بأن هناك معلفجانب من ايرى  243

ص بالحالة الأولى الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من ، ويخويفرق في هذه الحالة بين الظروف العادية والظروف الاستثنائية
( 6/1ي )م  تحال بقرار من رئيس الجمهورية إلى القضاء العسكر ت وما يرتبط  بها من جرائم والتيبانون العقو الكتاب الثاني من قا

جبها رئيس الجمهورية إلى القضاء العسكري أيا  من بمو  أ( والتي يحيل 6/2بالحالة الثانية حالة الطوارئ المنصوص عليها في المادة ) ويخص 
 و أي قانون ا خر.أ العقوبات  الجرائم التي يعاقب عليها قانون 
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كرية بأي شكل، وعلى كل من يرتكب جرائم تمس مصالح وظيفة العسهذا القضاء إلى كل من يلتحق بال

كما تختص استثناء  من قانون أحكام الطفل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، القوات المسلحة سواء 

انون القضاء العسكري، وكذلك الجرائم  قلم، بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين 1996

في حقهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع أحد أو أكثر من الخاضعين لذين تسري التي تقع من الأطفال ا

إن هذا الاستثناء يجد تبريره في التوضيحية هذا الاستثناء بقولها: " ذا القانون، وقد بررت المذكرةلأحكام ه

ر لى مصلحة القوات المسلحة أو أمن الدولة في عدم إفشاء الأسراعالضرورات العسكرية من الحفاظ 

كما يختص بسلطة    244"،ة أو غير ذلك من الأمور الخطيرة والمهمة التي قد تضر بالصالح العامالعسكري

هذا فيما يتعلق باختصاص  245،العسكري والقضاء العادي نازع على الولاية بين القضاءالبت في الت

 زمن السلم. المحاكم العسكرية في

 
ف التشريعات في ذلك الفترة ففي باينت مواقأما في الظروف الاستثنائية كحالة الحرب، فقد ت

ا استثنائي ا يحيل بموجبه إلى ورية في ظل هذه الظروف اختصاص  مصر نجد أن المشرع قد أعطى لرئيس الجمه

ت أو أي قانون ا خر وهذا باالقضاء العسكري أيا  كان من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقو 

انونية من الفقرة الثانية المادة السادسة من قانون رجعيته القالاختصاص المؤقت للقضاء العسكري م

 القضاء العسكري.

 

 

 . العدد الثاني والعشرون. المجلد الثالث. عسكريمجلة القضاء ال .الأحكام الإجرائية لمعاملة الأطفال. 2010ل محمد. المرسي، عاد 244
 .17-16ص  د ط.

ة القاهرة. كلية  معمنشورة، جا دكتوراه غير اطروحة. الجريمة العسكرية في التشريع الكويتي والمقارن . 1996واد. عح العنزي، فلا 245
 .499 صد ط. الحقوق. 
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لبناني والأردني والسوري حذو المشرع المصري كالتشريع ال د حذت معظم التشريعات العربيةقو 

فقد حذت حذو النظام الفرنسي  -ومن بينها ليبيا-غرب العربي لموالعراقي والكويتي والسوداني، أما دول ا

ونص  امة.لقضاء العسكري في حالات الطوارئ وحالات إعلان الأحكام العرفية بصفة عفي اختصاص ا

بة إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ضمنه في حالة الفرنسي على تشديد العقو  قانون القضاء العسكري

 ( من46)ومن ذلك ما نصت عليه المادة  246،المشرع الإيطالي والبلجيكي كلالطوارئ وسايره في ذ

سنوات كل من عهد إليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس  )يعاقبون العقوبات العسكري الليبي بقولها قان

أسلحة أو عتاد أو ذخائر عسكرية فاستلمها وهو يعلم أنها فاسدة أو غير صالحة للاستعمال في  مباستلا

 أثناء مجابهة العدو(.   العام أو  عدة له، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة وقت النفيرلمالغرض ا

 
 لعسكري في المحاكمة العادلةتحديد معايير اختصاص القاضي ا:  رابعالمبحث ال

قد مث ل اختصاص القاضي العسكري من أكثر المسائل المهمة التي تعر ضت إلى جدل ل

 ت بعد عامرجال القضاء والقانون والمحاماة خاصة بعد التغيرات التي حصل وانتقادات ونقاشات من

من  همماستأثر بجانب م، والحال أن القضاء العسكري أصبح يتصد ر المشهد القضائي حيث أنه 2011

أعيب عليه حسب  نهإحيث   جدلا  كبيرا  م، فأثار 2011المحتجين " عام " جرائم قتل    لمحاسبة مثلقضايا ا

وبات العسكرية تعر ضت ات والعقإن  مجلة المرافع والمحاكمة العادلة. ب ضمانات الاستقلاليةايالبعض غ

ختصاصها وهي معايير لتحديد ا ةثلاثضبطت منذ صدورها إلى قواعد مرجع نظر المحاكم العسكرية و 

إشكاليات تذكر  يار الجغرافي، والمعيار الشخصي والمعيار الحكمي، وبما أن الاختصاص الترابي لم يشهد المع

ى عكس الاختصاص الشخصي والاختصاص قانون علمن أهل ال تواهتماماولم يتعر ض إلى انتقادات 

 

 .152 ص هومة للطباعة والنشر. الجزائر. د ط. . دارة وا ثارهاالمحاكمة العسكري . 2014جبار، صلاح الدين.  246



 
 

151 

من  وذلك ى الأشخاصتو مسلقاضي العسكري على حيات اية صلايان أهمبالموضوعي فإننا سنكتفي ب

 الآتي:   هماو خلال مطلبين إثنين  

 
 كريللقاضي العس  يذاتي والموضوع طاق الاختصاص الالمطلب الأول: ن

صة منها مجال اختصاصه من حيث مرجع قد وجدت مسألة صلاحيات القضاء العسكري، وخا

كبير ا من بعض رجال القانون ومن بعض المنظمات د ا  نتقاذاتي والموضوعي للقاضي العسكري، االنظر ال

الأشخاص  لعسكري وتضييق مجال نظره من حيثالحقوقية التي طالبت بالحد من تغ ول القضاء ا

فضين بذلك مثول المدنيين لمحاكمتهم أمام ريين رالجرائم المرتكبة من قبل العسكوالاقتصار بالنظر في ا

المحاكمة أمام القاضي الطبيعي أي القضاء العادي لما في ذلك في  حقهمالقضاء العسكري وحرمانهم من 

أن يخطر  هيالبدري فإنه من كسعن القضاء الع إذا تحدثناو  اضي.من انتهاك لسلامة إِّجراءات التق

كذلك بأحكام القانون   تليسيين والمؤسسة العسكرية، إلا أن  الحال بأذهاننا أنه قضاء يخاطب العسكر 

بم ) جانب الأفراد العسكريين، يرجع بالنظر للقاضي العسكري للجرائم الواردة ، فإلىتونسيالعسكري ال

 خولت الأمن و أعوان الديوانة التيالصادرة عن رجال  مئالصادرة عن المدنيين وكذلك الجراو  (.م .ع .ع 

 247.رية حق النظر فيها بموجب قوانين خاصةم العسكالمحاك

 
م، تم  تعديل اختصاصها لأول مرة بالقانون 1957 يناير10في  ومنذ إحداث المحاكم العسكرية

ع النظر الشخصي جم وبموجبه تم  التقليص من مر 1957جوان  14م المؤرخ في 1957لسنة  (57)عدد 

 بوزارة الدفاع الوطني وكذلك الضباط وضباط صف الحرس للمحاكم العسكرية باستثناء الموظفين المدنيين

 

الأساسي  المتعلق بالنظام  1991ماي  15ة بالقانون القانون الأساسي لقوات الأمن وقانون علقتالم 1982لسنة  70قانون عدد  247
  الديوانة.لأعوان م العا 
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مصالح الجيش من الولاية القضائية للمحاكم العسكرية، إلى حدود سنة   فيخدمينوالمدنيين المست الوطني

طلق للقاضي العسكري لمام الاختصاص الشخصي 2000 يوينو 13م، حيث ألغى قانون 2000

جميع الصور لدى المحاكم العسكرية دون سواها لكن  م من محاكمة العسكري في1957تونس سنة ب

 (م. م .ع .ع  ) من 8وقد ضبط الفصل  248،العسكرية واسعااكم المحذلك ظل مجال اختصاص  رغمبال

لمصنفين بأحكام يين ار كري ويشمل كل أصناف الضباط والعسقائمة الأشخاص المعنيين بالقضاء العسك

 5بالفصل  ا فاعلين أصليين أم كانوا مشاركين في الجرائم المحددةهذا الفصل، وكذلك المدنيين سواء أكانو 

ج الأطفال من أنظار القضاء العسكري ملاءمة لما وقع تكريسه ضمن المبدأ السابع ويخر سها من المجلة نف

القاضي بعدم و  ،ل من قبل المحاكم العسكريةالعد  ةمشأن إقابمبادئ الأمم المتحدة  قميثا من مشروع

 نقطةقص ر تحت سن  الثامنة عشرة، وقد مثل المعيار الشخصي اكم العسكرية لمحاكمة الاختصاص المح

 ولاية اختصاص تساعامام العديد من الفقهاء ورجال القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان بخصوص اهت

انة  سكريين، المدنيين، رجال الأمن وأعوان الديو سع إلى جانب العو تري حيث شمل هذا الالقضاء العسك

على " ( م. ع. ع . م ) من 5طبق ا للقوانين الخاصة في ذلك، بالنسبة لأعوان الأمن، فقد نص الفصل 

نظمة والقوانين الخاصة أنه تختص المحاكم العسكرية بالجرائم التي منحت إياها حق البث  فيها بموجب الأ

لسنة  (70 ) القانون عددمن  22، وفي هدا السياق نص الفصل لديوانة  ورجال الأمن"ن ااو ها أعمن

نه " على المحاكم العسكرية ذات لى ألي عم المتعلق بضبط النظام الأساس لقوات الأمن الداخ1982

مل علجدت في نطاق مباشر اعة أجل واق فيها من ا  طرفالنظر في القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن 

 الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات الدولة الداخلي والخارجي ويحفظ النظام في ولها مساس بأمن

 
Radhoua Mahbouli la competence des juridictions militaries Tunisians permanents 

Permanente’s  ,ret provisoires info's juridiques, n. 64/65- Mars 2009, p22. 
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 23جتماعات العامة والمواكب والتجمهرات، كما نص الفصل الا  واثرالعمومية والخاصة وذلك أثناء د

" تحال على المحاكم ة ناظام الأساسي العام لأعوان الديو م المتعلق بالن1991ماي  15من قانون 

 ة ن أجل وقائع جدت حال مباشر فيها م ا  طرفون أعوان الديوانة العسكرية ذات النظر بالقضايا التي يك

 ".الدولة وذلك أثناء مراقبة الحدود ومكافحة التجمهر  بأمنساس  ولها م  ،وظائفهم

 
ة نحو صف العسكريحول استقلالية القاضي  ، قد أثيرت عدة تساؤلاتطارلإاوفي هذا 

ى المحاكم العسكرية وخاصة منها بعد إحداث الأطراف الماثلة أمامه من خلال القضايا المعروضة عل

استقلالية وحيادية وتفادي الانحياز إلى العسكريين وتمييزهم كل  بذه القضايام، فهل تم  النظر في ه2011

المتهمين الذي ينتمون إلى  لكلصدد عدة أسئلة حول سبب إحالة  بإجراءات خاصة، إذ أثيرت في هذا ا

المت همين الذين ينتمون إلى  معظمداء بحالة سراح في حين أن ايا الشهلجيش الوطني والمتور طين في قضا

ت إحالتهم بحالة إيقاف، وكذلك قد جات عد ة تساؤلات حول أسباب تتب ع الأمنيين تم   منيالسلك الأ

العسكريين الذين تسببوا  أجل القتل العمد في حين أن  نمم 2011قضايا شهداء الثورة بعد المتور طين في 

جبر ا أمم م قد أحيلوا من أجل القتل على وجه الخطأ2011 يناير 14واطنين بعد يوم بعض الم في قتل

 أنه بخصوص ظروف حصول د وعبعض المسؤولين على إيضاح هذه المسألة والإجابة عن كل التساؤلات، 

سكريين على الع ك الظروف، والملابسات واتخذ قراره بالإبقاءقدير تلتبقضاء قام حالات الوفاة فإن ال

كل المتقاضين مهما  مع  ها فالقضاء العسكري يتعامل على المسافة نفس ،الة سراح دون اعتبار صفتهمبح

ق القانون انطلاقا كانت صفتهم عسكرية، أو أمنية أو مدنية وكل الجهد انصب  نحو إصدار أحكام طب

بالاعتبارات  ما يتعلقالنظر عن صفة المتهم فيها، وفيلظروف وملابسات حصولها بقطع او من الوقائع 

كري د حسب تصريحات مدير القضاء العستعو هي  القانونية والواقعية لإحالة بعض الأمنيين بحالة إيقاف ف
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 ،م2011يناير 14م و2010يسمبر د 17بين ما في الفترة الممتدة  حدثتإلى أن عمليات القتل التي 

طريقة مقصودة ومتعمدة ودون أي والمتهم فيها قيادات وأعوان من قوات الأمن الداخلي حصلت ب

إحالة المتهمين فيها بحالة  ستوجباو ما وه راتوقمع المظاه موجب أو مبرر كوسيلة لمعالجة الوضع 

باشر قضاء  يس الدولة و وزير الداخلية وقد إيقاف ومثلت تلك القيادات المنفذين الرئيسين لمخطط رئ

عبر اعتماد رؤية متوازية هدفها أخذ  الحقيقة، ات لإظهارحث والاستقراء بكل ثبالتحقيق عمليات الب

هم وإصاباتهم هدر ا، كما أن الجيش التونسي لم يطلق ولو ماؤ ب دحقوق الضحايا والحرص حتى لا تذه

لى إبل وقف  ،م2011 يناير 14م و 2010ديسمبر  17 بين ما الممتدة فترةالرصاصة واحدة في 

، أما فيما لحساسة للدولة دون المشاركة في قمع الاحتجاجاتجانب الثورة وقام أ يض ا بحماية المؤسسات ا

ورة والتي تم فيها حظر التجوال للأشخاص والعربات والتي تولى فيها الجيش تأمين للثقة يتعلق بالفترة اللاح

الإنذار القانوني بالتوقف وحصلت حالات  داستنفابعد  النار على المخالفين طلاقإعلا فرضها فقد تم ف

ع قائالو ذلك فقد تعه د القضاء العسكري بكل هذه  رغمبو ناتجة عن أعيرة مرتدة،  معظمهات وفاة كان

يقة وتم  البحث فيها ومحاكمة كل من ثبتت مخالفته للإجراءات أو استعماله للسلاح دون موجب أو بطر 

تجوال أو لا أن الضحايا يتحملون المسؤولية الأولى بسبب مخالفتهم لحظر ال من رغمبالمخالفة للتراتيب 

 249.ارئوهو ما يشكل جريمة  حسب الأمر المنظم لحالة الطو 

 

 

قضاء جرته جريدة الصباح مع مدير الأ " حوارالاتهام عسكري في قفص 40مخالفون لقانون الطوارئ و يناير 14جل شهداء ما بعد  249
 .م2012ديسمبر  4العسكري بتاريخ 
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ة كبرى على المستوى الداخلي أو الخارجي هي مسألة محاكمة المدنيين أمام ضجر لكن ما أثا

لعسكري باعتبار أن هذا أمام القضاء ا محاكمة المدنيين لةأمس قد بشدةإذ انت 250،القضاء العسكري

من حق الفرد في  ا  مساسفي محاكمة العسكريين وأن مثول المدنيين أمامه يعد الجهاز القضائي متخصص 

 تد عمام القاضي الطبيعي ولا يجوز بأي وجه وقوفه أمام المحاكم العسكرية، وفي هذا السياق، أ ضيالتقا

 كم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيينالتونسي يعطي للمحا  ن و رايتش وواتش" أن القانهيومن  منظمة"

   251.تعديلا  وهذا أيض ا يجب أن يشهد    القضاء العسكري،ام  أم

 
الدوليين أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تنتهك سلامة  خبراء حقوق الإنسان دوع

سياسية التي بالحقوق المدنية وال صمن العهد الدولي الخا (14)ة إجراءات التقاضي التي نصت عليها الماد

كما أك دت المبادئ    252،يحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدةتؤكد على حق كل شخص في أن 

عدل عن طريق المحاكم العسكرية أنه لا يجب أن تعطى من حيث المبدأ للمحاكم لاالتي تحكم إقامة 

تقلال القضاء أن ب رئيس المرصد التونسي لاسئالمدنيين، وقد أفاد القاضي ناالعسكرية صلاحية محاكمة 

أنها  خلال التحولات السياسية التي عرفتها تونس من ذلك  ا  هم  م دورا  أدت  ية ئية العسكر " المؤسسة القضا

دون أد ت دور ا في محاكمة" الشريطي" ومجموعته مشيرا إلى أن القضاء العسكري أصدر أحكاما بالإعدام 

 

مة المسعودي حاكأن " السماح بم حول المحاكمات الصادرة أمام القضاء العسكري التونسيتقريرها في  ووتش ريتشن منظمة هيوم 250
   وهو شخص مدني خرق للإجراءات وانتهاك الحق في محاكمة عادلة".

ش بالعاصمة  هيومن رايتش وات " عقدتها منظمة اكمات العسكرية، التقييم والافاقالعدالة الانتقالية والمح نوان" ع ندوة صحفية تحت 251
مم المتحدة الانمائي والمركز الدولي نسان وببرنامج الأ  مية لحقوق الإِّ لسا افي تونس بالتعاون مع المفوضية  م2015 يناير 12التونسية بتاريخ 

 الانتقالية.  للعدالة
 م. 12/5/2012" بتاريخ عسكري في العسكري في قفص الاتهامالقضاء الدوة لجمعية القضاة" ن 252
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، ابق بن عليفية الخصوم السياسيين الرئيس السكما أد ت دور مهم ا في تص  ةلتوفير ضمانات محاكمة عاد

 253.هم الا ن في السلطة" نممن ذلك القوميون واليساريون والإسلاميون حيث إِّنه أصدر أحكام ا ضد 

 
العسكري، ورد ا لكن لا بد في هذا الإطار من مواكبة التطورات التي شهدتها منظومة القضاء 

القضاء العسكري، لابد منها والتي تنم  عن تحامل صارخ على  بعضادات التي تم  ذكر قتعلى هذه الان

 تدعيمهااكم العادية وذلك من خلال لمحأن نشير بأن المحكمة العسكرية لم تعد تختلف اليوم عن ا من

جاء به ما  إلى ة أموالهم وذلك استنادا  لضمانات المحاكمة العادلة والمحافظة على حقوق المتقاضين وحماي

ار تلك رية ومن ضمانات مهمة على غر م من تعديلات جوه2011لسنة  ( 70و  69)  ن االمرسوم

في الجرائم التي يكون فيها  القاضي العسكري يتعهد أساسا   الموجودة بالإجراءات الجزائية العامة، كما أن

إلا بصفة استثنائية  من طرف المدنيين  الجرائم المرتكبة لا ينظر فيوبالتالي  ،المتهم متمتعا بالصفة العسكرية

التي يرتكبها هؤلاء بصفتهم فاعلين و  254(،م. م. ع. ع )5نصوص عليها بالفصل في الجرائم العسكرية الم

م قد شملت 2011أو مشاركين فيها، وقد تطرقت المحاكم العسكرية إلى عديد القضايا بعد ثورة  أصليين

وب المسعودي، وقد أوضحت المثال محاكمة المواطن أي ليذلك مدنيين نذكر منها على سبعسكريين وك

الجمهورية  سية لإدارة القضاء العسكري في هذا الإطار، أن تتبع الإعلامي السابق لرئدولة العاموكالة ال

وطني ولقيادته أيوب المسعودي أمام المحكمة الابتدائية العسكرية كان نتيجة تصريحاته المسيئة للجيش ال

تعليمات إخفائهما الثلاثة ب لدفاع الوطني ورئيس أركان الجيوشة خيانة الدولة إلى وزير افصونتيجة نسبته 

ودي عن الجمهورية وهي تصريحات تكي ف قانونا  منبأ تسليم رئيس الوزراء السابق الليبي البغدادي المح

العسكري بالنظر إلى  ءيمة عسكرية يتعه د بها القضابجريمة المس  بكرامة الجيش وسمعته ومعنوياته، وهي جر 

 

 .م12/5/2012خ اريت " أي مستقبل" نظمت في العاصمة. تونس ب القضاء العسكري في تونسعية القضاة: ندوة لجم 253
 ع. ع.م. م.  5انظر الفصل  254
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وقد تم  تمكين المتهم في هذه القضية من جل ِّ ضمانات  255،ه المطلق في الجرائم العسكريةاختصاص

 الدفاع وحق الطعن في الأحكام العسكرية.  المحاكمة العادلة وأهمها حق

 
م والإجراءات، فإنه لا يخشى وما يشهده القضاء العسكري من نقلة نوعية على مستوى التنظي

عسكريين المشرع خو ل لهم شأنهم شأن ال  م المحاكم العسكرية باعتبار أنماى أي مدني أن تهضم حقوقه ألع

لحق الشخصي والترفيع في مدة أجال التعقيب ) عليا( إلى باحق التقاضي على درجتين و إمكانية القيام 

الإجرائية المتعلقة بحق الأخرى    قو اكم العادية إلى جانب الحقأيام على غرار الآجال المعمول بها بالمح عشرة

مة عادلة يرها، و هي كلها ضمانات جوهرية تكفل للمتقاضي محاكالدفاع وعلنية المحاكمة وغ

بها ناقدوا القضاء العسكري ومنها رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق كو وإصلاحات جديدة لم ي

 ىيخشفلا  256،م2012بتاريخ سبتمبر  يدنه بخصوص محاكمة أيوب المسعو الإنسان من خلال ما ورد ع

التفكيك  ةليآاكم العسكرية خاصة وأنه قد تم  إقرار ن فيه إذا امتثل أمام المحمن هذا الجانب على المضمو 

لا يحاكم المدني إلا أمام قاضيه الطبيعي، وإضافة إلى ذلك، فإن محاكمة المدنيين أمام المحاكم  حتي

د أقرتها ن السويسري والقانون الإيطالي وقوانين العسكرية مثل القانو قلكرية معمول بها في عديد من االعس

ا وعلى أن تجرى  لمواثيق والمعاهدات والمبادي الدولية ومنها مبادئ " ديكو" لكن في صورا محدودة جد 

د الدولي الخاص العهمن  (14)بشروط تسمح أساس ا بتوفير جميع الضمانات التي نصت عليها المادة 

قد أشادت العسكري التونسي، و متوفرة في القضاء   طو شر وهي    المتحدة،  ممللأ  دنية والسياسيةلمللحقوق ا

ري التونسي من نقلة نوعية بما أصبح يوفره من كسبعض المنظمات الحقوقية الدولية بما شهده القضاء الع

 

  .ssabah.com.tn/articlewww.a " المصدر.ة لإدارة القضاء العسكري توضحاموكالة الدولة الع محاكمة المدعو أيوب المسعودي،  255
 .www.assabah.com.tn/article . رجع السابقالممحاكمة أيوب المسعودي.  256

http://www.assabah.com.tn/article
http://www.assabah.com.tn/article
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في  فإنه هتطو ر  رغمبن التشريع الحالي ولكن على الرغم من ذلك فإ 257.ضمانات للمحاكمة العادلة

زيد من مراعاتها مع المعايير الدولية خاصة مبدأ عدم حاجة إلى مزيد المراجعة والذي يتطلب إعادة نظر ولم

اكم العسكرية إلا في صورة محدودة وهي المساس من طرف مدني بالجيش لمحادنيين أمام جواز محاكمة الم

ه فتح الباب من جهة مة المدنيين إلا أنكا التضييق في حالات مح رغمبيد الوطني، خاصة وأن التشريع الجد 

  جل جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين أثناء مباشرتهم الخدمة أو بمناسبتهاأخرى لمقاضاتهم من أ

  وهو ما جعل الانتقادات توج ه بشد ة ضد القضاء العسكري واتهامه بنسبية تطوره وعدم تحقيق استقلاليته 

 التامة.  

 
 في حكم المتهمين المحاكم العسكريةاد  يح:  المطلب الثاني

ة الوظيفية للمحاكم العسكرية  حيال الاستقلالي للحقوقيين عن مخاوفهاتعرب اللجنة الدولية 

ا، يعزى ذلك إلى إجراء التعيين، وتكوين المحكمة، ودور السلطة التنفيذية في إدارة العدالة بيليحيادها في و 

ئية اده، يعد مبدأ من مبادئ الأنظمة القانونية والقضاالقضاء وحي أن استقلال فيه رية، مما لاشكالعسك

سالة حياد القاضي م فيتحليل الحديثة، مما يفضي إلى ضرورة التعرض إلى تكريس هذا المبدأ وتخصيص ال

لتنفيذية ممثلة فيما كان ، ويتبين  أن عنصر الحياد في هذه المحاكم معدوم بفعل تبعيتها للسلطة االجزائي

وهي المختصة  ة الأولى من القانونطبقا للماد  –الدفاعلها وزارة حلت مح-اللجنة المؤقتة للدفاع يسمى

الكتاب الثاني من الديمقراطية )الجرائم الواردة في  لىع بمحاكمة العسكريين في حالات التمرد أو الخروج

م، فضلا  عن ة الإعدابو لتنفيذ عق (93)القانون مادته من قانون العقوبات(، وقد خص ص  الباب الأول

 

تش. بالنقلة هيومن راتيش وو  وقية الدولية من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمةأشادت به عديد المنظمات الحق ماالعميد بوقرة الى  257
. د ة القضاء العسكري." استقلالية القضاء العسكري في الميزان"دار إِّ رف النوعية التي حققها القضاء العسكري بالمجهود المبذول من ط 

  ت. أو د ط.
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بقواعد المحاكمة العادلة التي تستلزم الاستقلال  لا  لاإخذلك، يت ضح من مطالعة نصوص القانون 

 هممعظمضاة المحكمة العسكرية تابعين لوزارة الدفاع كما سلف البيان، فإن ق ون والحيادية، فعلاوة على ك

دي بالضرورة إلى افتقادهم لعنصري الحياد يؤ  ابية مملمؤهلات المهنية والتدرييفتقر إلى ما يكفي من ا

ع وا المتعلقة بأن ( 40و 39و 38)الصدد أن نلقي نظرة سريعة على المواد  ويكفي في هذاوالاستقلالية، 

فعات،    يتح لهم أي معرفة بقواعد القانون والمرالم القضاة من العسكريين معظمجد أن المحاكم العسكرية لن

هود ودونتها قانون تضمنت أنه في حال استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الشال من (65)كما أن المادة 

ديدة أن تحكم بناء على الجا للمحكمة بهيئتهفي المحضر ثم تغيرت المحكمة أو بعض أعضائها، فيجوز 

ركائز المهمة للمحاكمة شفهية المرافعة وهو أحد ال بقة وفي ذلك خروج سافر على مبدأالشهادة السا

ة في وضع معيار منضبط للقضاء وعلى الرغم من أن الفقه والقضاء قد تنازعهما اتجاهات عديد ،ةادلالع

الكوني عبودة يرون أن خضوع المحاكم  الدكتور: همأسرافقات وعلى ر الاستثنائي، فإن جمهرة من فقهاء الم

ئ ديكوا ما يدعم هذا داوصف الاستثنائية، ونجد في مب أيا كان نوعها لرقابة المحكمة العليا ينأى بها عن

بغي في جميع الحالات التي توجد فيها محاكم عسكرية أن ه ينى أنه حيث ينص المبدأ السابع علالاتجا

الدرجة الأولى وبناء  على ذلك ينبغي مباشرة إجراءات التظلم وخصوصا  كما يقتصر اختصاصها على مح

في المنازعات المتعلقة تقوم المحكمة العليا بالفصل  ة، وفي جميع الحالات ينبغي أنالمحاكم المدني الطعون أمام

خالف هذا  قد ي ، ولا يغيب عن البال أن قانون الإجراءات الجنائية العسكر والدستورية ةالقانوني بالشرعية

 عسكرية الأدنى درجة.المبدأ وأناط بالمحكمة العسكرية العليا النظر في الطعون المقدمة في أحكام المحاكم ال

وى التي تعرض عليه دور ا سلبيًا الحياد هو أن يبقى دور القاضي في الد ع ؟صود بالحيادما المق ومن هنا  

العسكري ة والمتهمين الذين ينبغي أن يكون دورهم ة ميأطراف التقاضي الأخرى من النيابة العمو بخلاف 

ويدرسها ويتمعن  فلذي عليه أن يتلقى حجج الأطراإيجابي ا وينحصر دور القاضي في التلقي السلبي ا



 
 

160 

ويري بعض القانونين أن الحياد يقترن بالقاضي  258،ضة عليهح في نهاية الأمر الأدلة المعرو فيها ثم يرج

كان مقيدا بالمعطيات الموضوعية إلا أن هذه   ن إو المادة الجزائية فالقاضي  فيد االمدني فلا حديث عن حي

ذهبت المعايير الدولية إلى ص، ومن هذا المنطلق لاحيث يقضي بوجدانه الخ ،تناعهقاالمعطيات تبقى رهينة 

ن أ لاالعادلة لا تتوفر إلا إذا صدرت الأحكام عن محاكم مختصة، مستقلة طبق القانون،  أن المحاكمة

تصدر عن مؤسسات سياسية، ووصفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا الحق بأنه مطلق ولا يجوز أن 

ي لحقوق لمادة العاشرة من الإعلان العالمإلى هذا الحق  الأساسي في ا عيخضع لأية استثناءات، وبالرجو 

الحق أن تنظر في  -خرينالآع على قدم المساواة التامة م-الإنسان، وقد جاء فيه ما يلي " لكل إنسان 

 ماته وفي أي تهمة جزائية توجهقضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلينا، للفصل في حقوقه والتزا

، مثلها التابع للامم المتحدة المدنية والسياسيةمن العهد الد ولي الخاص  بالحقوق  (14)إليه"، وتقدم المادة 

عن نطاقه من الناحية العملية وفيما يتعلق بمفهوم المحكمة المستقلة ل صيمثل الاتفاقيات الإقليمية، تفا

وكذلك الذاتي لمفهوم  ى الموضوعي،و تقضائية لتوضيح المحلقرارات الوالمحايدة تواردت الأحكام وا

لا ينبغي أن يقام العدل ص على المثل الإنكليزي المأثور " التشديد بوجه خاالاستقلال والحياد، وقد تم 

ومن المهم أيضا التنويه بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد  259،ينبغي السهر على إقامتهل ب فحسب

 يسمح حق مطلق ولا مستقلة ومحايدة بمحاكمته وهو ن حق كل شخص في أن تقوم محكمةذكرت بأ

ة من مشروع مبادئ الأمم المتحدة بشأن إقام (15)د صلب المبدأ منه، لقد وقع التأكيبأي استثناء 

عدل عن طريق المحاكم العسكرية على ضرورة أن يكون لكل شخص الحق  عند النظر في دعواه عن ال

لها على النحو الكامل حق كل المحاكم العسكرية وسير أ عما مة محايدة" يجب أن يكفل تنظيمطريق محك

اللجنة  تد ع اكم أمام محاكم مختصة ومستقلة ومحايدة"، وفي تعليقها على مبدأ الحيادفي أن يح شخص
 

 .218ص  تونس. د ط. .ةالمتهم في مرحلة المحاكم قحقو .1997رضا. خماخم،  258
259 justice should not only be done, but should be seen to done 
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ا، خاصة في " نظرية الظاهر ذلك أنه يجوز للمتقاضي   المعنية بحقوق الإنسان" أن مفهوم الحياد أكثر تعقيد 

أي قضية  "حكما وخصما" في -هة القاضي العسكري ضابطا يمكن أن يكونوجي بلأسبا- ديعأن 

المدنيين في تركيبة المحاكم ة ضاقاضيا متخصص ا مثله مثل غيره، ووجود الق المؤسسة العسكرية، وليس تمس  

، ير كذا الحق  من طرف المشر ع العسالعسكري ة لا يمكن إلا أن يعزز حياد هذه المحاكم" فهل وقع احترام ه

كرية محايدة لا من  المثول أمام محكمة عسلم تنص على حق المتهم في( م. م .ع. ع  ) في الحقيقة إن  و 

المتعلق بتنظيم القضاء العسكري لم ينص على هذا الحق   (70)د قريب ولا من بعيد، كما أن المرسوم عد 

ارسة وظائفهم عن ممالقضاة العسكريين مستقلون في على أن "  5واكتفى بالتنصيص صلب الفصل 

 لغير القانون".  ئهمسكري ة، ولا سلطان عليهم في قضاالسلطة الع

 
افية ولابد من توفر عنصر ثان له ك  يروعليه يمكن القول إِّن الاستقلالية وإن كانت لازمة فإنها غ

من  ةصل في الاعتبار أن الحياد صفمن الأهمية بمكان لضمان حق المتقاضي ويتمثل في حياد القاضي والأ

وهذا لا يعني أن الحياد صفة  ،هام الساميةوأن وظيفة القضاء كانت ولا تزال من الم صفات القاضي ذلك

من حيث شروط الحياد لضمانه  لا  تدخ  الموضوعية ويستوجب ت يامجردة بل هو معطى واقعي يتأثر بالمعط

لتجسم هذا المبدأ دأ الحياد، و بملابد من توفر  ةالعسكري ماكوالمح لتحقيق المحاكمة العادلة أمام القضاء

ل على تحقيقه اولا  والسعي لتكريسه ثاني ا، وللحياد في المحاكمة، بعد ذاتي فإنه من المفروض أن يقع العم

وبعد موضوعي يتعلق بالتأثيرات الخارجية، ولكي يكون  260تعلق بالتركيبة الذاتية للقاضي،ي ليداخ

ا عليه أن يتجرد من الشوائالقاضي محا  عطيات السياسية ثانيا.بالمالذاتية أولا وأن لا يتأثر    بيد 

 

 د ص.  د ط. يع.لتشر اء وا. مجلة القضأدب القاضي. 1976الخر اط المختار،  260
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 تهلاالحياد يستوجب من القاضي أيض ا أن يتخلص من المصلحة المادية ويتجرد من محو بدأ إن م

صلحة ترجع الذاتية، بالنسبة للتخلص من المصلحة المادية فإن المحاكمة العادلة لا تحقق إذا تعلق النزاع بم

ظ ه أن يحافقت نفسه الخصم والحكم ويصعب عليهد بالقضية حيث يكون في الو عتللقاضي العسكري الم

وجود قضاة مدنيين  ن إف على حياده خاصة في القضايا التي تمس المؤسسة العسكري ة وعلى العموم

المحاكم حسبما أشارت إليه يترأسون المحاكم والدوائر العسكري ة التونسية لا يمكن إلا أن يعزز حياد هذه 

ن الصور التي يمكن للقاضي لة ممن أجل ذلك تدخل المشر ع فضبط جمة المعنية بحقوق الإنسان، و نجالل

ف الفقهاء فيما يسمى بحالات التعارض طر ن أن يتعهد فيها بالد عوى ووقع تكييف هذه الصور م

، 248دم الصلاحية بالفصل الوظيفي وعدم الصلاحية وبذلك قد تعرضت م. م .ع .ع لحالات ع

ذلك أن  أو عسكريا   ا  زائيأو ج ا  مدنيضي سواء كان القاضي الفصل نص عام ينطبق على القا وهذا

 38 فإن الفصل وكما هو معلوم ( ع. ع م. م. ) من (248)م. إ. ج يحيلنا إلى الفصل 296الفصل 

ون القان رلقد حج   ق بإجراءات المحاكمة.يحيلنا إلى مجلة الإجراءات الجزائية فيما يتعل (م. م. ع. عمن )

صلحة راجعة له أو لزوجته أو لأقاربه أو لأي على القاضي العسكري النظر في الدعاوى التي تتعلق بم

من أجل ضمان مبدأ  هكلوذلك  بحل نزاع في القضية المطروحة م ائالقاضي القأحد يكون له تأثير على 

 الحياد.

 
لذلك كانت من  ،على القاضي رللقاضي، فإنها من أخطر الأمو أما بالنسبة للميولات الذاتية 

فالحرب كانت ولا تزال قائمة لمحاربة  ،ئمون على القضاء على مر العصورأوائل الأمور التي اهتم بها القا

ة الأمارة بالسوء المي الة إلى التأثر والتأثير ولهذا الغرض كان من المفروض أن لا يقوم بوظيفة ير النفس البش

في وراء الأهواء وهي أمراض متفشية  بعض أمراض النفس والانسياق نقضاء، إلا الإنسان المعافى مال
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القضاء العسكري  ةوغير ظاهرة للعيان ولتفادي هذه الأمراض لابد من إخضاع المرشحين لمهن المجتمع 

ارجية يتعرض القاضي العسكري إلى بعض الضغوط الخ يضاأو لفحص نفسي إضافة إلى الفحص البدني، 

اء تعلق الأمر لعدالة لذلك كان من اللازم العمل على تفاديها سو على سير ا رثوالتي من شأنها أن تؤ 

ية فإن البعد السياسي من أخطر سانسبة للابتعاد عن التيارات السيبمعطيات سياسية أو اجتماعية، وبال

حتي لا يكون أداة في يد  المعطيات تأثيرا على القاضي لذلك عليه أن يتجرد من كل انتماء سياسي

ون أي تأثير من شأنه أن يؤدي به إلى تكون له القدرة والجرأة على أخذ القرار بدة السياسيين وأن داالق

 العادلة والحياد.  والتعسف فتهدر وتنهار أعمدة المحاكمة  الظلم

 
لأي  ، فإن الحياد يقتضي أن لا يتعرض القاضي العسكريأما بالنسبة لتفادي الضغط الشعبي

المحلفين حسن وجه، وتحقيقا لهذا الغرض كان يتم فصل أداء أعماله على أ ضغط شعبي لكي يتمك ن من

ه " الاحتجاب بالدير"، أما نعين الوصول إلى قراراتهم وهو ما يعبر في المملكة المتحدة عن المجتمع لح

 للقضاء فقد اعتمد  دلسير العالضغط الشعبي وحماية للالمشر ع التونسي فلتفادي تأثر القاضي العسكري با

ة العسكرية" حيث اقتضت أحكام الدائر -الاستجلاب"، وتقول المحكمة التعقيب ما يعرف بتقنية "

طلب من وكيل الد ولة العام  بأن تأذن في  بأن لمحكمة التعقيب بناء على ( م. إ. ج 294) الفصل

محكمة  تحقيق أو قضاء وبإحالتها علىالجنايات أو الجنح أو المخالفات بسحب القضية من أي محكمة 

جائزة وحيث تبين بالاطلاع على لدفع تهمة مراعاة لمصلحة الأمن العام  أو  أخرى من الدرجة نفسها

 العام  قد استقامت كيفما ورد ذلك بطلب وكيل الد ولة العام    نأوراق القضية أن شرط مراعاة مصلحة الأم

حيث يتجه الاستجابة لطلب و  دعاء العام  بهذه المحكمةالاب مدير القضاء العسكري شأنه شأن طل أو

كمة الابتدائية العسكري ة بالكاف وإحالتها على المحكمة الاستجلاب وذلك بسحب القضية من المح
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لقد حج ر القانون على القاضي  261،ونس العاصمة مراعاة لمصلحة الأمن العامتبلعسكري ة الابتدائية ا

أحد يكون له  لزوجته أو لأقاربه أو لأي وأالتي تتعلق بمصلحة راجعة له العسكري النظر في الدعاوى 

 ةبمن أجل ضمان مبدأ الحياد، أما بالنس هكلوذلك  ة قائم بحل نزاع في القضية المطروحتأثير في القاضي ال

للميولات الذاتية فإنها من أخطر الأمور على القاضي لذلك كانت من أوائل الأمور التي اهتم بها 

رة بالسوء ئمة لمحاربة النفس البشرية الأمار فالحرب كانت ولا تزال قاو صائمون على القضاء على مر العالق

بوظيفة القضاء، إلا الإنسان المعافى من  مالمي الة إلى التأثر والتأثير، ولهذا الغرض كان من المفروض ألاَّ يقو 

ولتفادي  نافي المجتمع وغير ظاهرة للعي بعض أمراض النفس والانسياق وراء الأهواء وهي أمراض متفشية

سي إضافة إلى الفحص فحص نفالعسكري ل من إخضاع المرشحين لمهنة القضاء هذه الأمراض لابد

يرة من مراحل الدعوى الجزائية الغاية منها بسط جميع طخمرحلة المحاكمة مرحلة أخيرة و  دوتعالبدني، 

خير يختم أن تكون حقوق هذا الأ ابالإدانة أو بالبراءة وهو م الأدلة ومناقشتها وفيها تقرر مصير المتهم إما

الضمانات وحياد مرحلة المحاكمة هي الضمانات نفسها  ن إوفي الحقيقة لمرحلة أكثر حماية، في هذه ا

القضاء العادي، ومنها علانية الجلسات والمساواة أمام المحكمة و افتراض قرينة البراءة و وضع  المتوفرة أمام

 مة لدى محاكم الحق العام، ونتبيني الرجوع إلى قواعد المحاكفكني لحسم القضايا، وبالتالي يسقف زم

قرار مبدأ  ككذل  262،اكمة لدى المحاكم العسكرية، هذا مع مراعاة بعض الأحكام الخاصةقواعد المح

العسكري  التقاضي على درجتين في المادة الجنح والجنايات بعد إدراج هذا المبدأ ضمن منظومة القضاء

م، إذ بعد 2011 يوليو 29م المؤرخ في 2011لسنة  (69)واردة بالمرسوم عدد لاأحد أهم الإصلاحات 

تعقيب أصبح في الإمكان لأن كانت الأحكام الصادرة على المحاكم العسكرية لا تقبل سوى الطعن با

 

ر الروحية. قرار غير منشور انظ يةالمعروف بقض  م.2012س /مار 28صادر بتاريخ  0430-م2012قرار تعقيبي عسكري عدد  261
 يتعلق بمطلب الاستجلاب. 17ملحق عدد

   ع.ع.  .م .من والثلاثون. مالفصل الثا 262
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كام :" الأحعلى أن  ( م. م .ع .ع )مكرر جديد من 28الطعن فيها بالاستئناف، و ينص الفصل 

راجعة ا جال الطعن ك مكذل   "،يمكن الطعن فيها بطريق الاستئناف الجنح والجنايات ينتالصادرة في الماد

 بالتعقيب في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.

 
ل اقتضاب أجل الطعن بالتعقيب في الأحكام العسكرية أحد سلبيات منظومة القضاء لقد شك

كان (  م. م .ع .ع ) ) قديم(  31الفصل  م، باعتبار أن 2011 يوليو(  29 ) العسكري قبل تعديل

من تاريخ علمهما بالقرار أو الحكم المطعون فيه للقيام العام وللمتهم ثلاثة أيام ينص على أنه:" للمدعي 

أرساء إمكانية الطعن بالتعقيب في و ( م. م .ع .ع  ) ) قديم ( 31ولكن إلغاء الفصل  بطلب تعقيبه،

ة ا بمجلص عليهالآجال المنصو لمحاكم العسكرية وفق الإجراءات و ة عن ار دام والقرارات النهائية الصاالأحك

مة العادلة والمحايدة في جميع ، هو دليل على وعي المشرع بضرورة تدعيم ضمانات المحاكنائيةالإجراءات الج

 م المحاكم العادية والمحاكمأطوار التقاضي العسكري، وذلك تحقيق ا لمبدأ المساواة في الضمانات أما

المترتب عن التعقيب في  هنفسالأثر ة له ك، فإن التعقيب في المادة العسكريالعسكرية، بالإضافة إلى ذل

التعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما عدا في الصور القانون الجزائي العام، مما يعني أن طلب 

 اضي العسكري:قلج، ومن هنا نتكلم عن حياد ام إ    265الاستثنائية التي اقتضاها الفصل  

دالة، وتقتضي سلامة هذا الميزان أن يكون ن العميزا والقاضي القضاء .حياد القاضي العسكري -1

أو العواطف الشخصية، على الرغم من أن مبدأ استقلال القضاء يكفل  ةالخارجي مجرد ا من التأثر بالمصالح

سلامة ك لا يكون كافيا  لضمان لذنفيذية والتشريعية إلا أن حماية القاضي من تدخل السلطتين الت
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عوامل التحكم، وهو ما يسمى بالحياد، لذلك حكم القاضي غير خاضع ل ميزان العدل ما لم يكن ةووحد 

 263.عنصرا  مكملا  لاستقلاله  دتع  فإن حيدة القضاء

إلى جانب  يميل القاضي ثحي عند نظره في نزاع معين القاضي يقصد بحياد: مفهوم حياد القاضي-أ

 والقضائي فق ا لمفهوم النظام القانونين يطبق القواعد القانونية التي تحقق العدالة و صوم وعليه ألخاأحد 

اضي على الخصوم فقط، وإنما يجب أن يكون قبل قلالذي يفرض هذه القواعد، ولا يقتصر حياد ا

يتأثر حكمه  ن روح موضوعية ويتجرد من غير أموضوع النزاع ذاته إذ يستلزم من القاضي أن يفصل فيه ب

 264.سابق أو أي مؤثر ا خربمصلحة أو رأي  

 
التشريعات  د القاضي كضمانة مهمة للمتهم فقد ورد التأكيد عليه فيهمية حيالأوبالنظر 

 جاء النص عليه في المادة العاشرة لية، فعلى الصعيد الدوليالمواثيق والمؤتمرات الدو  ية، وفضلا  عنلخالدا

ة مع من التي نصت على " لكل إنسان الحق على قدم المساواة التانسالإمن الإعلان العالمي لحقوق ا

فصل في حقوقه والتزاماته وأية للنظر ا عادلا  علني ا  الا خرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة

نسان أن " نزاهة المحكمة هي لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإ تد عوقد  265،تهمة جنائية توجه إليه

 266ء.القضا  المحاكمة العادلة و  العناصر الأساسية لضمانات  دحأ
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ته،  يالتشريعات الوطنية موضوع حياد القاضي أهم معظمعلى الصعيد الداخلي فقد أولت ا أم

ما بكل  ،وأثناء المحاكمةقبل  حيث سارعت إلى إيجاد القواعد التي تقوم على حماية القاضي من التأثر

ة الالمتهم أحدهم" ضمانة مهمة تتمثل في عد  العمل حققت للخصوم " اول دون حياده، وهي بهذ يح

 267.القاضي فضلا  عن أنها ضمنت احترام القاضي من قبل الخصوم ومن الجمهور

 
لى صعيد التشريعات العسكرية، نجد أن المشرع الليبي قد أولى هذا الموضوع اهتمام ا عأما 

العسكري  من قانون الإجراءات (36 ) جاء في المادة دلاستقلال القضاء فق ،كملا  باعتباره عنصر ا م

 القانون يرقضاة المحاكم العسكرية مستقلون في أعمالهم ولا سلطان عليهم في قضائهم لغأن "  لىع ،الليبي

قانون رقم والضمير، وهي تتطابق مع المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري المصري المضافة بموجب ال

ية  ات الجزائاكمة، كما نص على ذلك قانون أصول المحما يتعلق باستقلال القضايفم، 2007لسنة  16

 تقلة ولا سلطان عليها لغير القانون".سالعسكري العراقي في المادة الخامسة منه بأن " المحاكم العسكرية م

تكفل إبعاد  ت ذات الطابع الوقائي التيوتجدر الإشارة إلى أن المشرع الليبي قد أغفل النص على الضمانا

على الرغم من  والمصالح بشكل عام، إلا أنه اطفت واحتمالات التأثر بالعو طن الشبهاالقاضي عن موا

( بحظر بعض 54م، في المادة ) 1974لسنة  (40)قم ر  العسكري، ذلك فقد نص قانون الخدمة

قارات أو المنقولات عللأعمال التجارية أو شراء االأعمال على العسكريين عموم ا تتمثل في عدم مزاولة ا

ية للبيع أو التأخير أو أن يشتركوا في تأسيس الشركات، أو ائلقضروحة من قبل السلطات الإدارية أو االمط

 ةللقضاكافية   د تع عمله وعمل ا خر إلا بإذن كتابي، إلا أن هذه الضمانات لا ينأن يجمع العسكري ب

 ضاة العاديين الواردة في قانون نظام القضاء.قلا  انات الوقائية في مواجهةالعسكريين مقارنة بالضم
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فقد أحال بشأن واجبات القضاة العسكريين إلى قانون العسكري المصري  ضاءأما قانون الق

م، وبالتالي يخضع 2007لسنة (  16 ) ائية بموجب المادة الثالثة المضافة بالقانون رقمضالسلطة الق

 اتطاة العاديون المنصوص عليها في قانون السللها القض التي يخضع اذاتهللقواعد ن القضاة العسكريو 

 ةذلك فإن خير ضمانات القاضي هي التي يستمدها من قرار  رغمبو م، 1972ة لسن 46رقم ية القضائ

نفسه وخير حصن يلوذ به هو ضميره، وهذه الحصانة الذاتية والعصمة النفسية هي عين استقلال القضاء 

ذا ن هالقوانين لازمة في هذا الصدد لضما دها قوانين، ومع ذلك تظلجو اده ولا تخلقها نصوص ولا توحي

 268.ولإدخال الطمأنينة على نفس المتقاضي  الحياد

ينبغي أن يكون القاضي غير خاضع لعوامل التحكم حتي لا : ريضمانات حياد القاضي العسك -ب

ع ا هنا اهتز حياده وفقد تب ،رة الميل لطرف على حساب ا خيختل ميزان العدالة، أما إذا تمكنت منه ا ف

عليه، ونتيجة لخطورة النتائج المترتبة على فقد القاضي طروحة الملذلك صلاحيته للفصل في الدعوى 

انون على أن يكفل للمتهم أمام القضاء وسائل هي في حقيقتها ضمانات له تحول قحياده فقد حرص ال

لديه سبب  مكنة رد القاضي الذي قام هته قاض فقد حيدته، فأعطى لدون أن يجلس للفصل في قضي

قترافه خطأ مهني ا جسيم ا ينال نحه الحق في مخاصمة القاضي في حالة اك مموجب لذلك، إضافة إلى ذل

 تشكل افتئاتا  على الحق في العدالة.و من حيدته  
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ي ر كي العسضع قانوني لدى القاضعبارة عن حالة أو و  وهي عدم الصلاحيةتعني : عدم الصلاحية -2

 لاتي: كاعدم الصلاحية    حالات  وزعوتت  269قده حياده في الدعوى تمنعه من الاشتراك في نظرها،أف

اتفاق ا مع القواعد العامة، فقد تبنى قانون : ريةكحالات عدم الصلاحية الواردة في القوانين العس-أ

الإجراءات الجنائية   نو من قان 220عليها في المادة الإجراءات الجنائية العسكري ذات الحالات المنصوص 

من قانون  (47 ) ويتضح ذلك من خلال مضمون المادة270ئي،نام المتعلق بعدم صلاحية القاضي الجالعا

ي بقولها " يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا  الإجراءات الجنائية العسكر 

القضائي أو الدعوى بعمل مأمور الضبط  خصي ا، أو إذا كان قد قام فيكانت الجريمة قد وقعت عليه ش

الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا  من أعمال أهل الخبرة،  فع عن أحد دابوظيفة النيابة أو الم

ع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه صادر ا منه"، ويتضح هنا في النص أن ويمتن

أن هذه  لاإ، بالنظر الدعوى أو الاشتراك فيهاي العسكري ضالحالات تمثل عدم صلاحية القهذه ا

شأن الحالات نما أحال بسبيل الحصر في قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، وإ ت لم ترد علىالاالح

 قانون المن   (267)، وهذه الحالات نصت عليها المادة  الليبي  قانون المرافعات المدنية والتجارية  فيالأخرى  

 على النحو الآتي:   رالذكٌ  لفاس

ز على مسائل قانونية مماثلة تمام ا و في دعوى أخرى ترتكى أللقاضي في الدعو  لمصلحة إذا كان  -أولًا 

 لها. 

و زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو من اعتاد مساكنته أو مؤاكلته طرف ا في أإذا هو  -ثانيًا

 الدفاع. الخصومة أو في  
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اوة شديدة أو عد  زوجته مع أحد الخصوم أو أحد وكلائه خصومة قائمة أو قاضي أوللإذا كان  -ثالثاً

 علاقة مديونية.

 الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضي ا في مراحل فيإذا كان قد أفتى أو ترافع أو أدى شهادة  -رابعًا

 أخرى أو كان فيها خبيرا  أو محكم ا أو محقق ا. 

لمؤسسة أو ا ه أو وكيلا  أو مخدوم ا له، أو كان مدير  الخصوم أو قيم ا علي إذا كان وصي ا لأحد -مسًااخ

 271. الدعوىفيشركة ولو لم يكن معترف ا بها أو هيئة أو جمعية أو منشأة لها مصلحة  

 
  والابتعاد عن والحياد خلاصة القول من واجبات القاضي الأساسية المحافظة على كرامة القضاء

لق يتع لأن القاضي هو عين العدالة، فما ؛ي طرف من الدعوىنحياز لألاالى الشك أو كل ما يبعث ع

عليه أن يفسر  عسكريالفالقاضي ق مصلحة المتهم، ة الوصول لتحقيبالحياد يجب أن يكون إيجابيا بغاي

وأن يفسر الشك النص  تفسيرا ضيقا وأن لا يعتمد القياس وأن يحترم مبدأ عدم رجعية النص الجزائي 

الشخصية من ملف ية و يف بالاعتماد على ملف القضية من ناحم وأن يعمل بظروف التخفهتلمصلحة الم

بار أن تدخل القاضي ليس لشخص عتناحية أخرى ولا يمكن القول بأن ذلك يعد انحيازا وعدم حياد با

 .  المتهم بل لصفته بوصفه إنسانا 
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 اكمة عادلةمحلمتهم عن إهدار حقه في  مدى إمكانية تعويض ا الثالث:المطلب  

ق، بشأن محاكمة المتهمين المدنيين أمام لسابإذا كانت النتيجة التي توصلنا إليها من العرض ا

اكمة لعدم اتساقها مع المواثيق الدولية التي تمثل الشرعية  المحكري، هي عدم مشروعية هذه الفضاء العس

الإجرائية، فإن من الناحية الدستورية و  ةأيض ا مع الشرعية الداخليالدولية لحقوق الإنسان، ولعدم اتساقها 

د ذي يمثل أمام هذه المحاكم في محاكمة عادلة ومنصفة يتوافر له فيها الحتهم اللمق الح ا  إهدار ذلك يعني 

 الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في كافة النظم القانونية الديمقراطية، الأمر الذي يطرح

 كمة عادلةمحا  هذا المتهم عن هذا الإهدار لحقه في م يتعلق بإمكانية تعويضاقسؤالا  ملح ا في هذا الم

 : ينالمطلب فقرتومنصفة، والإجابة على هذا السؤال تقتضي منا تقسيم هذا  

 
 ماهية حق المتهم في التعويض وأساسه القانوني الفرع الأول:

لحصول على ما يجبر به حقه في ا والتعويض ه المتهم فييقصد بحق  ماهية حق المتهم في التعويض: -1

ومن المسلم به أن التعويض لم يعد إشباع ا غريزيا   272،بخطئهفي وقوعه الضرر ممن أوقعه به أو تسبب 

عبير ا عن حقه في الانتقام، لذا يكفي في التعويض محض إصلاح آثار الفعل الضار، ور أو تلعواطف المضر 

اكمته جنائي ا تنظمه أحكام مح من خلال ق بهر التي تلحار تهم عن الأضعويض الملذا يمكن القول بأن ت

ضع خير يو على إصلاح الضرر لا عقاب الخطأ، وإن كان هذا الأوالتي تنصب أساس ا نية، المد  وليةؤ المس

ر ول عن التعويض، لذا فإن دو ؤ م أو لا تقوم تجاه المسلية تقو ؤو عتبار لتحديد ما إذا كانت المسفي الا

كان   ر إن الضر  ول عنؤ بالتعويض ولا شأن له بعقاب المس حصر في المطالبة، ينأطكضحية للخ  -المتهم

 

عارف. الإسكندرية. د ط. ص لمشأة ا. منة انتقاديه مقارنةدراسة تحليلية تزأصيلي. حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، حاتم. بكار 272
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ويشترط في الضرر  273،ة معينةقانوني  ولية المجتمع بأسره يمارسها ضمن إجراءاتؤ يبرره، فتلك مس  لعقابه ما

عن  ون الضرر ناتج ان يك، وأفي المحكمة الذي يتعين جبره، أن يكون ناتج ا عن خطأ أو إهمال شخص ما

، ويشترط أخير االاعتداء عل  274.الضرر محقق الوقوعأن يكون    ى أحد الحقوق المحمية قانونا 

م في التعويض عن الأضرار التي تصيبه هق المتيقوم ح: الأساس القانوني لحق المتهم في التعويض -2

يها الاهتمام لعشؤون العدالة يوجب   محاكمته غير العادلة على أساس أن مسؤولية الدولة عن إدارة  سببب

التي تقع من أولئك الذين ال غير المشروعة فعمن الأ يتضررون  السير المعيب لأجهزتها والذين يابضحا

ا من هؤلاء  دوبصفة خاصة إذا كانوا تابعين لها، ويعمهامها يعملون على معاونتها في أداء  المتهم واحد 

إذا ما وضعنا في الاعتبار  الرعاية، خاصة لىإومن ثم هو أحوجهم  ،الضحايا بل هو أكثرهم ضعف ا وهوانا  

 الدولة في مواجهته والتي لا قبل له بها ما لم تذعن الدولة لمبادئ العدل تحشدها عناصر القوة التي

من عنف أو   صاحبهامن أضرار، بما    غير عادلة  محاكمةاف، فالتعويض يجبر ما ألحقته به إجراءات والإنص

تمع الذي سوى الرضوخ لها والإذعان لمقتضاها، ولذا يقع على عاتق المج رلم يكن أمامه من خياتدليس، و 

الأضرار التي  تهم عنلممثلته الدولة للحصول على حقه والذي استفاد من سيادة القانون أن يعوض ا

ليس من براءته أو كان ثمة خطأ في حقه أو تعسف أو تد  بتتثأصابته جراء هذه المواجهة خاصة إذا 

 275.وانهممن أعإنفاذ القوانين أو   القائمين على
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ا فقهاء القانون لناتج عن الخطأ في القاعدة التي وضعها للضرر اوقد برزت فكرة التعويض جبر  

التعويض عن كل خطأ أحدث ضررا  بالغير، وهي الفكرة التي ورد ذكرها في   التي توجبالفرنسي القديم 

من القانون المدني الفرنسي  (1382) تها المادةسر وك Domatالفرنسي  كتاب القوانين المدنية للفقيه

قوم بخطئة هذا الضرر أن ي " كل عمل أيا  كان يلحق ضررا  بالغير يلزم من وقعجاء فيها القديم التي 

 276".ويضهبتع

 
وهذا المبدأ هو ما أقره المشرع الفرنسي حين أعطى للمتهم الذي يوقف حق المطالبة بالتعويض 

كان قد   لاحقة متيم حائز لقوة الأمر المقضي به أو بإسقاط المله بالبراءة بحك مكفترة توقيفه إذا ح عن

م، والذي أرسى فيه 17/7/1970 لحق به ضرر من جراء التوقيف، وذلك طبق ا للقانون الذي أصدره في

 يوهذا المبدأ هو الذ مبدأ مسؤولية الدولة عن الحبس الاحتياطي بغية حماية حقوق المواطنين الفردية، 

ر الناتجة عن يض الأضراولة عن تعو الدستوري المصري فيما يتعلق بمسؤولية الد  اقترب منه المشرع

م على أن 1971من دستور سنة (  57 ) ةفي الماد، فقد نص للمتهم الاعتداءات على الحرية الشخصية

م الإقرار بحق المته صية"، وهذا ما يعني" تكفل الدولة تعويض ا عادلا  لمن وقع الاعتداء على حريته الشخ

من جراء الاعتداء على حريته من قبل القائمين   لمتهمبا  لتي تلحقلأضرار افي مطالبة الدولة بالتعويض عن ا

 277.ةالجنائي  على إنفاذ العدالة
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 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية " مضافة بالقانون(  312 ) وتطبيق ا لذلك، نصت المادة

سه بة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حب" تلتزم النيا ن أم" على 2006لسنة  ( 145)

تين واسعتي دتين يوميا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جرياحتياطي  

تهم أو أحد الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو الم

لة على أن تكفل تعمل الدو ة الدعوى، و العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقام وبموافقة النيابة ورثته

لحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا ياطي في االحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحت

 للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص". 

 
 التشريعات ، في التعويض هو مبدأ كرستهام العقابيضحية للنظ نو هم، عندما يكالمتوحق 

قوق الإنسان العالمي لح من الإعلان (  8 ) قد جاء ذلك جلي ا في المادةو  المواثيق الدولية : نمو الداخلية 

الفعلي م التي نصت على أنه " لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه  1948الصادر سنة 

امسة من الفقرة الخهو ما أكدته السياسية التي يمنحها الدستور والقانون"، و  ل تنتهك الحقوقاممن أية أع

م حيث نصت على أن " لكل 1966سنة السياسية لالمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية و 

  ةو ما أكدته الفقر شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق الحصول على تعويض"، وه

لمن كان ضحية لى أنه " م التي نصت ع1986روع الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة الثالثة من مش

صعيد آخر أوصى المؤتمر الرابع لحماية  وعلى 278،ويضالقبض والإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التع

تعويض مالي  م، بضرورة كفالة1989حقوق الإنسان في الوطن العربي الذي انعقد في القاهرة سنة 

 

 .214. 34م. ص 1988الأول. سنة د وت المجلر العلم للملايين. بير ة المواثيق العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان التي نشرتها داموعمج278
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بصدور حكم نهائي بالإدانة إذا العدالة  وحالة إخفاق ل على الخزانة العامة في حالة مخاصمة القضاةوعاد

 279.عفو بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها بعدهوم عليه الألغي هذا الحكم أو نال المحك

اظ ا على عليها وذلك حف تد لبة بالتعويض وأكولا شك في أن الشريعة الإسلامية قد أجازت المطا

ل ة الإسلامية على أسس موضوعية، إذ يعوض المايض في الشريعوق وقمع ا للبغي، ويرتكز التعو الحق

التعويض مبناه إزالة الضرر، ويظل رفع الضرر قائم ا وواجب ا على ولي   أقل، لأن بعوض يساويه لا أكثر ولا

 280.أمره لولي الأمر لإنصافه ممن ظلمه  المتهم البريء  عفبالتقادم طالما ر الأمر لا يسقط بمرور الزمن أو 

هناك  نعندما يكو : نسبة لحق المتهم في المحاكمة العادلةتعويض وأهميتها بالاستحقاق الت حالا -3

كلما ثار البحث عن تعويض المتهم، وفي هذا الصدد تتعدد   ،هاك لإحدى ضمانات المحاكمة العادلةانت

ويض التع فهناك 281،اكمتهلتي يتعرض لها المتهم أثناء محد الانتهاكات اد عتحقاق التعويض بتحالات اس

إحدى  تي تقع منلا هاكلعن حالات البغي  و مفهوم يتسع ليشمل التعويض عدوان السلطة ) وهعن 

تمثل في سلطات الدولة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية(، كما أن هناك التعويض عن إخفاق العدالة الم

في  أهم صوره لذي يتمثل فيائي، كما أن هناك التعويض عن البغي الصحفي ابحكم قضائي نه ئر إدانة ب

محررات تتضمن أقوال الشهود  يه أو نشر السماح بنشر معلومات غير صحيحة عن المتهم قبل الحكم عل

الناشر  ق للمتهم مطالبةمما يؤثر فيمن لم يسمع منهم، أو نشر إجراءات المحاكمة بغير أمانة، حيث يح

البة محاميه بالتعويض للمتهم مطامي حيث يحق بالتعويض، وأخير ا هناك التعويض عن خطأ المحومتبوعه 

دية والمحافظة الدفاع عن المتهم بالصدق والأمانة والج بواجبه في عما لحقه من ضرر جراء أخطائه إذا أخل

 

دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة عين شمس. د ط . ص  اطروحة. تهمنائية لحقوق الم الحماية الج م. 1990شجاع، محمد محمد سيف.  279
  وما بعدها. 30

كز. والتدريب. الرياض. مطابع المر ة ت الأمنيالمركز العربي للدراسا. الندوة العلمية الأولى. تعويض المتهمم 1986عيد، محمد رأفت. س 280
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من  ينتالأولالحديث عن الحالتين  هو هذا نطاق بحثنا ومن الواضح أن الذي يدخل في، على أسرار المهنة

عدالة فقط دون عدوان السلطة، وحالة التعويض عن إخفاق الالتعويض عن  حالات التعويض وهما حالة

 . ينتخريالأالحالتين  

مفهوم التعويض عن عدوان السلطة هو مفهوم يتسع ليشمل  نإ: ولًا: التعويض عن عدوان السلطةأ

 لقضائية: التي تقع من إحدى سلطات الدولة التشريعية أو التنفيذية أو ا  هاكلحالات البغي    التعويض عن

دستوري أن  قانون غيريحق للمتهم الذي تعرض لحكم أو لإجراء قضائي استند إلى  ناحية أولى: نم

دستوري، يطالب بالتعويض عن الأضرار التي صاحبت إصدار حكم بالإدانة استنادا  إلى هذا النص غير ال

علق بالبناء الدستوري يت، أو إذا كان النص غير لاحتياطياعن الحبس  الأضرار الناجمة كبما في ذل

 على أساسه تشكيل المحكمة ون الذي تم و قضي مثلا  بعدم دستورية نص القانالعضوي للمحكمة، كما ل

 التي أصدرت الحكم القاضي بالإدانة.  

 
العسكري وفق ا  اءإحدى محاكم القض ري محاكمته أماموترتيب ا على ذلك فإن المتهم الذي تج

، وال ه، فإنه دستورية هذا القانون، فتستجيب المحكمة الدستورية لطلب ذي يدفع بعدملقانون الطوارئ مثلا 

بالتعويض عن فترة الحبس التي تعرض لها بالرجوع على الدولة بسبب انحراف سلطتها  ه المطالبةيحق ل

بعض الفقه لأبعد من ذلك بالقول بأنه ليس لنا أن نذهب مع  الدستور، بل يمكنالتشريعية عن مقتضى 

لمادة كنص ا  -كل من يضار بسبب أي نص قانوني مشوب بعدم الدستورية  أن يطالب ك ما يمنع منهنا

بالتعويض طالما انصب العيب على قانون جنائي  -من قانون القضاء العسكري (48)والمادة  6/2

من دستور مصر  (57)اتساق ا مع حكم المادة الشخصية وذلك  ةيي ذي علاقة بالحر موضوعي أو إجرائ

أن  شريعية إلاالسلطة الت عملة هي عدم مسؤولية الدولة عن ذا كانت القاعدة التقليديم، وإ1971نة لس
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ه الفقه والقضاء قد أخذا على عاتقيهما إقرار هذه المسؤولية في حالات كثيرة، وتطبيق ا لذلك فقد اتج

يض الضرر ية فقضي بتعو ية الدولة عن القوانين المشوبة بعدم الدستور إلى تقرير مسؤول القضاء المصري

التوسع في هذا الاتجاه من  أن   شكا لاومم 282،الناتج عن اعتقال استند إلى قانون حكم بعدم دستوريته

دستورية قانون  ة على الحكم بعدمشأنه دفع المشرع إلى الإمساك بالمبادئ الدستورية، دفع ا للأعباء المترتب

 283.دمتها حقهم في محاكمة عادلةتي في مقهمين والتي يأا، مما يؤدي في النهاية إلى حماية حقوق المتم

عويض عما يتعرض له من بغي من رجال السلطة التنفيذية، حيث طالبة بالتيحق للمتهم المناحية ثانية: 

إلى (  126)في المواد من  إلى الشعب ينفظ ملة التي من المو نظم المشرع المصري صور الإكراه وسوء المعا

عذيب متهم موظف أو مستخدم عمومي أمر بت أيومن ذلك: )  لمصري،وبات ان العقمن قانو (  132

) كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر  أو على الاعتراف(، هلحملفسه أو فعل ذلك بن

قانونا  أو بعقوبة لم يحكم بها كوم بها عليه لمحشد من العقوبة ابعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأ

وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع  دم عموميأو مستخ موظفعليه(، ) كل 

ه بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم(، وكلها أفعال غير فتعلى وظي اعتمادا الشعب

ب المسؤولية المدنية والتأديبية حق عليها إلى جان بتة على الناس ويتر مشروعة يقترفها رجال السلطة العام

ثور ممن أحدث أي فعل من هذه الأفعال أو ممن تسبب فيه بخطئه، وتبالتعويض في المطالبة المضرور 

مسؤولية الدولة عن أفعال موظفيها غير المشروعة التي تقترف منهم بسبب أو أثناء مباشرتهم   بصددها

 أو لحسابها.  ئفهم باسم الدولةلأعمال وظا
 

المحكمة الحكم في الدعوى ذات . ل25/1/1986ة م. جلس1984/ 572كمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم حكم مح 282
نا، محمود م. مشار إليه في: الب12/2/1983 ض بتاريخؤيد من قبل محكمة النقم الم19/6/1974م جلسة 1973/ 4276رقم 

.سنة 1دالعد 22التنفيذية. مجلة الحق. اتحاد المحامين العرب. السنة تين التشريعية و م. السلطة القضائية بين السلط1991عاطف. 
  .61ص م. 1991
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إلى حسن اختيار تابعيها  ظفيها يدفعهاوبلا شك فإن تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال مو 

ون وهو ما ينعكس على الاحتياط واحترام القان بعيها إلىالدولة وتاواستمرارية متابعتهم ويدفع موظفي 

 المتهم في المحاكمة العادلة.   حق

حقه في التعويض عن و ، بعد المحاكمة الطبيعي ضيهعدوان قا نعويض المتهم د بتع، يقصومن ناحية ثالثة

أشد  دتعوالتي القاضي بغي ا على متطلبات حيدته،  ة عن الأعمال الخاطئة التي تقع منضرار الناشئالأ

ن بل وأكثر إهدارا  لحق المتهم في محاكمة عادلة لكونها تقع ممصور الأخطاء بالنظر لطبيعة مصدرها، 

اة تقويض لمضرور هو أدذلك لأنه من غير المعقول أن يكون ملجأ ا ؛فهيه طلب ا لإنصالإيكون الالتجاء 

الباب الثاني أحوال مخاصمة  م في1949ة عات المصري لسنالحماية الواجبة لحقه، وقد نظم قانون المراف

طأ لخاليس أو الغدر أو القضاة وأعضاء النيابة، فنص على حالات مخاصمتهم وهي: حالة الغش أو التد

رفض الفصل في  الخصوم أوعريضة لأحد  سيم، وحالة رفض أو إهمال الإجابة على طلب أوالمهني الج

لأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية الأحوال ا دعوى صالحة للحكم دون سبب مشروع، وأخيرا  في

لحقه من ضرر ا  لما بر جالمضرور و  ا  علىوتيسير ، مرافعات( 494بالتضمينات ) مادة القاضي والحكم عليه 

عما يحكم به من  ولةؤ مسالدولة  " تكون على أن صراحةمرافعات، (  494 ) نص القانون في مادة

 284.بب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه"النيابة بسالتضمينات على القاضي أو عضو  
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وة متأثرا  برش ييابة أو القاضفي هذه المادة يتحقق في حالة تصرف عضو الن به والغش المقصود

حرف مستندات الدعوى وصولا  إلى م أو الشاهد أو م، كما لو حرف ما أدلى به المتهمن أحد الخصو 

القاضي أو عضو النيابة بمحاباة لأحد الخصوم بدافع  يتصرف س هو أن والتدلي، م بما يخالف الحقيقةالحك

هي المبتغاة في  تكون وحدها نأة التي ينبغي شخصي، لا بدافع المصلحة العامة وهي مصلحة العدال

در المشار إليها في الشأن هو ارتكاب جريمة الغ هذا ا بالغدر فيوالمقصود هن 285.تصرفات كل منهما

، وهي تتحقق عندما يطلب القاضي أو عضو النيابة رسوم ا أو العقوباتانون من ق (114)المادة 

   286.علمه بذلك  ععن المستحق م  غرامات أو يأخدها وهي ليست مستحقة أو تزيد 

 
على حد تعبير المذكرة - غش هوارق بينه وبين الالمهني الجسيم هو الخطأ الفاحش، والف أوالخط

لأحوال، فغالب ا ما يستدل على الغش بجسامة  معظم اذهني فيفارق  -الإيضاحية لقانون المرافعات

إليه، وإذا كان  طأ الفاحشلخااتهم بنسبة  المخالفة، وكثيرا  ما يدعو التحرج إلى درء نسبة الغش عمن

تهيب القضاء التصرف والحكم، خصي ا عنه حتي لا يتصح مساءلته ش لاو  الخطأ اليسير لا يسلم منه قاض

وبلا شك فإن التزام الدولة   287".اضي في عمله نادر ينبغي ألا يقع الفاحش من الق فإن الخطأ الجسيم

ا واستمرار متابعتهم في أعمالهم تيار قضاتهخابها إلى حسن بالتعوبض في مثل هذه الحالات سيؤدي 

تجنيب  هكلذلك  لمساءلة ومن شأن ا وحرص ا على عدم التعرض لالتزام  قضاة أكثر ل هؤلاء الوسيجع

اضيه التي إن وقعت فستكون في أضيق نطاق ومكفولة بتعويض ناجز وعادل نظرا  لما ء قم مغبة أخطاالمته

 288.صفةفي النهاية حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ومنيترتب عليه   كز مالي، مماتتمتع به الدولة من مر 
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ة ن " تكفل الدولم قد نصت على أ1971من دستور سنة  ( 57 ) ، إذا كانت المادةرابعةومن ناحية 

 -ضاء العسكريتعويض ا عادلا  لمن وقع الاعتداء على حريته الشخصية "، وفي المقابل فقد حرم قانون الق

دعاء لعسكري من حق الاالمضرورين من الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء ا من 49ة دابموجب الم

ن أمام القضاء الطبيعي، فإن ن مكفولاسبيلا المباشر وكذلك الادعاء مدني ا أمام المحاكم العسكرية، وهما

ن هذا أشكما أن من   289،من شأن هذا الحرمان الإخلال بمبدأ المساواة بين المضرورين أمام القضاء

ر أو الادعاء المدني مما يستوجب ل الادعاء المباشرمان النيل من الحرية الشخصية للمتهم في سلوك سبيالح

 لتعويض. الاعتراف له بحقه في المطالبة با

 
  التعويض عن إخفاق العدالةالفرع الثاني:  

بحكم نة برئ ادناتج عن إستخدم تعبير التعويض عن إخفاق العدالة في الدلالة على الظلم الي

الصادرة  النظر في الأحكام النهائيةالمشرع إعادة فيها   أجازقضائي نهائي، ويتحقق ذلك في الحالات التي

 290.من قانون الإجراءات الجنائية المصري (441) ردة بالمادةوهي الحالات الوا في مواد الجنايات والجنح،

ن على أن " كل من ذات القانو  -450المادة  تين جورا  نصوجبرا  للضرر الذي يلحق بالمتهم الذي أد

ة بناء على لنظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسميبناء على إعادة ا حكم صادر بالبراءة

ويبدو من هذا النص مدى التواضع في مة، وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن". لعالب النيابة اط 

الذي أدين بحكم قضائي نهائي،  البريءحق المتهم بة لحماية سنع المصري بالالحماية التي كفلها المشر 

دارك بعض ما شأنه إلا أن يت على نشر الحكم بالبراءة، هذا النشر الذي ليس من يث اقتصر التعويضح
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هذا بالإضافة إلى أن الاكتفاء بالنشر وقصره على الحكم بالبراءة عند  291،من أضرار البريءاب المتهم أص

اءته عند القضاء ببر  طييال للأضرار التي لحقت بالمتهم بسبب الحبس الاحتي على تجاهو طادة النظر ينإع

قض عقب قبول قبل محكمة الن وذلك في حالة إحالة الدعوى لها من 292،الموضوع من قبل محكمة

من قانون  (312 ) التماس إعادة النظر، حيث لا تدخل هذه الحالة ضمن ما نصت عليه المادة

ة بنشر  ام النيابة العام(( بشأن التز 2006لسنة  145)) مضافة بالقانون  العسكري، ائيةنلإجراءات الجا

لإقامة الدعوى  در بأن لا وجهاصكل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطي ا، وكذلك كل أم 

عند   ةءالحكم بالبراالجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، وذلك لأن نشر  

 من قبيل نشر حكم بات.  د يعالنظر لا    إعادة

 
فرنسي الذي اهتم بهذه المسألة، فكفل أن يحذو حذو المشرع ال لمشرع المصريدر باالأج وكان 

 (626 )  ماية للمتهم الذي يحكم ببراءته في حالة التماس إعادة النظر، فنص في المادةديد من أنواع الحالع

ديسمبر  30م الصادر بتاريخ 1354/2000فرنسي المضافة بالقانون رقم ال ةنائيءات الجالإجرا من قانون

ادة النظر لطعن بالتماس إعم، على أنه يجوز أن يتضمن الحكم ببراءة المحكوم عليه في حالة ا2000لسنة 

 يرغأو بسبب المحاكمة  ،في الحكم منحه تعويضات بناء على طلبه عما لحقه من أضرار بسبب إدانته

ول أو كون للزوج أو الأصوإذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي فإن الحق في التعويض ي ،عادلةال

 ناجم ا عن الحكم الخاطئ قد ا أن ضررا  ماديا  الفروع، ولا يكون للأقارب الآخرين طلب ذلك إلا إذا أثبتو 

ت على اضقضي بالتعويأصابهم، ويقدم الطلب في أية مرحلة كانت عليها إجراءات إعادة النظر وي

كان صدور الحكم بالإدانة لزور إذا  المبلغ أو شهود ا ولة، وللدولة أن ترجع على المدعى بالحق المدني أوالد 
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هذه المادة على ضرورة إعلان الحكم بالبراءة الذي أسفر  الأخيرة من رةقفكما نصت البناء على خطئهم.  

الجريمة، ومحل  الواقعة أي ل وقوعانة وفي محدها الحكم بالإعنه طلب إعادة النظر في المدنية التي صدر في

ا كان قد توفى، كم  يلاده، وأخر محل إقامة لضحية الخطأ القضائي إذادة النظر، ومحل مإقامة طالب إعا

 الجريدة الرسمية وفي خمس صحف تختارها الجهة التي أصدرت الحكم ويتم النشر على نفقة يؤمر بنشره في

 . الخزانة العامة

 
ة  مواجهة العدالفقد جاء حكمه في ،الفرنسي أكثر سخاء  من نظيره المصريالمشرع  وواضح أن 

 جورا  يحكم بإدانته  نوي للمتهم الذيالتعويض المادي والمع المشرع أكثر إنصافا  وعدلا ، حيث إنه كفل

ل تعدي يلمشرع المصر ولذا فإننا نهيب  باوظلما ، كما أنه حمل الدولة التعويض الذي يحكم به للضحية. 

على التعويض المعنوي فقط  لا يجعلها تقتصر من قانون الإجراءات الجنائية على نحو(  450 ) المادة

التعويض المادي العادل لمن حكم له بها، كما يجب أن الة داه إلى كفاءة بل تتعمتمثلا  في نشر الحكم بالبر 

ن يكفل المشرع تعويض ا من المحبذ أ م بها، وكذلكينص على أن تتحمل الدولة مبالغ التعويضات المحكو 

كمة الموضوع بصدد التماس إعادة النظر، وذلك نقض أو محمن قبل محكمة ال عادلا  لمن يحكم ببراءته 

أسوة بالتعويض الذي كفله عن  293به من جراء الحبس الاحتياطي غير المبرررار التي لحقت جبرا  للأض

مكرر من قانون (  312الموضوع ) المادة قبل محكمة  نة بحكم بات مالحبس الاحتياطي متي حكم ببراء

 تداد هذه الأحكام لتشملم"، مع ضرورة ام2006لسنة  145ة بالقانون الجنائية " مضاف الإجراءات

 الصادرة من جميع المحاكم العسكرية. جميع الأحكام  
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"  jeremieBenthamي بنتام وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نذكر قول الفيلسوف الإنجليزي جيرم

جهت إليه الشبهات علن ا، يه، أو حبس، أو و إذا أخطأت المحاكم، فحكمت على برئ أو أنه قبض عل

لأن   ؛الة، له ولها، أن تقدم له التعويض اللازمفمن واجب العد   ومرت عليه آلام المحاكمة، أو طال سجنه،

 294.حداثه"العدالة ما وجدت إلا لدفع الضرر فلا يجب أن تمتاز بإ

 
 خلاصة الفصل الثالثحث الخامس:  بالم

يرى حيث ، الةل تحقيق العد للمتهمين من خلا وق والمظالمذا الفصل يوضح  في رد الحقه

يتعلق بالتنظيم القانوني والإداري  وأن العدلن الطبيعي لحقوق الإنسان، الباحث أن القضاء هو الضام

عدل وق بالقضاء، والحريات تصان بالقأساس الحكم العادل، وإذا كانت الح هو للمحاكم العسكرية،

 الإدارية والمالية عاملاتواستقرار الأوضاع والم المجتمع تكون بالقضاء، وبناءوالقضاء، ويتحقق بالقضاء 

ل أن يكون للقضاء قدوة تناسب عظمة رسالته وأن يكون للقضاء حقوق بالقضاء، فينبغي بالمقاب ن تكو 

الضمانات ما يقيم كل تجاوز أو اعتداء من شأنه أن يخدش  نمتضمن استقلاليتهم وأن يحاطوا بسياج 

علان وجود قضاء مستقل لا تكون هناك جدوى من الإ م أنه دونلاليتهم، وقد بات واضحا اليو استق

للضحايا أو لأسرهم، حيث أن  عادل ضتعوييكون هناك  ن أته، ذكر الباحث لحقوق الإنسان وحر يا

ة بد ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتك تايشمل هذا التعويض إعادة الممتلك

 ة إعادة النظر فيلابد على الدول هنأحث دمات ورد الحقوق، هنا يرى البانتيجة للإيذاء، وتقديم الخ

حكم به في القضايا الجنائية لدى المحاكم  لجعل رد الحق خيارا متاحا لإصدارا ولوائحها وقوانينها ممارساته

، ريةالجنائية العسك على الجرائم يجب أن يقتصرو رى، رية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الأخكسالع
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المساواة بدون  اء للانتصاف العادل وتحقيقولذلك حرصها على منح كل فرد حق اللجوء إلى القض

التقاضي  قحو  ،استثناء أو تميز في إقامة العدل، وذلك خاصة ضمان استقلال القضاء وحياده في الحكم

ة وبالضمانات القانونية ة، والتمتع بالمحاكمة العادلوالمساواة أمام القضاء من خلال الإجراءات القانوني

اكم العادية، ومعايير اختصاص القاضي كم ذات الاختصاص الخاص والمحوالقضائية، وتفريق بين المحا 

انات الدستورية والقانونية الواجب  مضال إلى العسكرى في المحاكمة العادلة، ونتطرق في الفصل القادم

ضائية، محاط بضمانات أمام السلطة الق لكل فرد يجد نفسه م حتي يكونتوفرها في حفظ حقوق المته

ر المتخذ في شأنه أقرب ما يكون إلى حقيقة في رد الحقوق  ت قانونية، حتي يكون القرادستورية وضمانا

   ذويها.إلى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


